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Confidentiality at the International Criminal Court and its 

Challenges 

ABSTRACT 

 
   Confidentiality at the International Criminal Court is essential to 

protect sensitive information and witnesses, but it faces challenges 

related to transparency and public trust. Prominent among these 

challenges is striking a balance between data protection and ensuring 

a fair trial, in addition to its impact on states' cooperation with the 

court. Maintaining the confidentiality of testimony is crucial to 

preventing retaliation, but it can also affect the credibility of the 

evidence presented. Excessive secrecy can also undermine public 

confidence in the international justice process. Therefore, the court 

seeks to strike a balance between confidentiality and accountability to 

ensure the effectiveness of its judicial system. 
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 الســريّة في الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة وتحدياتها
 السلماوي م. إبراهيم محسن جبر

 جامعة واسط كلية القانـون 

   
 

 المُستخلص 
حديات لكنها تواجه ت ،الشهـودو السرية في الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة ضرورية لحماية المعلومـات الحساسة تُعدّ      

تتعلق بالشفـافيـة والثقة العـامة. مــن أبرز هذه التحديات تحقيق توازن بين حماية البيانات وضمان عدالة المحاكمة، فضلا 
ه قد الانتقام، لكن لمنععاملًا حاسماً يعدّ الحفـاظ علــى سرية الشهادات و  عن تأثيرها علــى تعاون الدول مع الــمحكمــة.

الــمحكمــة لذا  ؛السرية المفرطة قد تضعف ثقة الجمهور بعملية العدالـة الـدولـيـة علــى مصداقية الأدلة المقدمة. كما أنّ يؤثر 
  .ة والمساءلة لضمان فعالية نظـامها القضائيــتسعى لتحقيق توازن بين السريّ 

 السريّة، الــمحكمــة الـجـنائـيـة، الـدولـيـة.:  الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة: 
 أوّلا : مـوضـوع البحث: 

تُعدّ الســــــريـــّة في الـــــــمحكمــــــة الـــجــــنائـــيـــة الـــدولــــيـــة عنصّراً جوهرياً لضمان نماهـــة اوجراءات الـــقــــضـــائـــيـــة وحماي ة حقــــو  
 الأطراف، لا سيّما في الجرائم الخطيرة مثل اوبادة الجماعيّة وجرائم الحرب والجرائم ضدّ اونسانية. 

إذ يفرض نظــام رومـا الأساسيّ والقواعـد اوجرائية للمحكمة ضرورة الحفـاظ علــى الســريّة في مراحل التحقيق والمحاكمة، 
 بما يضمن حماية الشهـود والضحـايـا مــن أيّ انتهاكات قد تتعارض مع مبـدأ المحاكمة العادلة.  

ماناً التعارض بين الســـريّة وففايية المحاكمة إذ يعدّ مبـدأ العلنيّة ض غير أنّ تطبيق الســــريّة يواجه تحديات كبيرة أبرزها،
ـــن القومي وجرائم العنف  ــــ ـــن الشخصي أو الأمـ ــــ ـــريّة لحماية الأمـ ــــ ـــو  الدفاب، بينما تستلمم بعل القضايا إجراءات سـ لحقـ

 الجنسي.  
ــو  الدفابد إذ قد يُحرم ال ـــــريّة وحقـ ــى الأدلّة إذا عدّت إضافة إلى صعوبة التوفيق بين السـ ـــ ــن الاطلاب الكامل علـ ـــ متهم مـ

 ســريّة لأسباب أمنية، ممّا يثير إفكالات حول عدالة اوجراءات.  
وهناك التحديات العملية في حماية المعلومــات نظراً لتعقيد القضايا الــدولــيــة واعتماد الـــمحكمــة علــى تعاون الدول، الذي 

 حيان.  قد يكون غير كافٍ في بعل الأ
 ثانيا: أهميّـة البحث : 

 -تكمن أهميّة دراســة مـوضـوب الســريّة أمـام الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة في صور كثيرة أهمّها: 
 تُعدّ الســريّة آليـة أساسيّة لحماية المعلومـات الحساسة واستراتيجيات التحقيق في القضايا الـدولـيـة.   -1
 فاظ على سلامة الشهـود والضحـايـا مــن التعرض للتهديد أو الانتقام.  . تساهم في الح2
 . تواجه تحديـات كبيـرة في تحقيـق التـوازن بين حفظ الســريّة وتحقيق الشفـافيـة الـقـضـائـيـة.  3
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 . ينطوي التطبيق علــى اختلافات في المعايير القانـونيّة الـدولـيـة والوطنـية.  4
 راسة علــى مبادئ دولة القانـون وحماية حقـو  اونسان لضمان عدالة اوجراءات.  . ترتكم الد5

 ثالثا: إشكاليّة البحث:
 تكمن افكاليّة دراسة مسالة الســريّة في عدة مواضيع أساسيّة يمكن إجمالها بما يأتي:   

ـــــــــــــــريّةد إن تحقيق التوازن الدقي -1 ـــــــافيــــــــة والسـ ـــــــات الحإفكاليّة تحقيق التوازن بين الشفـ ساسة ق بين حماية المعلومـ
 وضمان الشفـافيـة في اوجراءات الـقـضـائـيـة، وتعميم الثقة لدى الجمهور .

ــو  الدفاب والمتهمين -2 ــة الكايية لحماية حقـ ــريّة يحتم  حجّ بعل الأدلّة والمعلومـــات , الآليـ ــدأ الســــ ــن المؤكد بأن مبـ مــــ
قــضـــائــيـــة، ومــــن فأن ذلب اوخلال بحـــقّ  الطرف الآخر يالمتهمي في الاطلاب علـــــى التي تُعدّ مؤثرة في سير اوجراءات الــ

 التصريحات والمستندات اللازمة لممارسة حقه بالدفاب علــى بشكل أكثر فاعلية.
ــريّة مراعاة  -3 ـــ ــامة للسـ ــد العـ ــام المحاكمد إذ تتجلى مشكلة تطبيق القواعـ وصية للخصالاختلاف في الأنظمة واوجراءات أمـ

 في كل نظـام من دون المسـاس أو التأثير في مبادئ العدالـة علــى المستوى الدولـيّ.
ــــــــــــــات الحساسة والخطيرة خطوة أمنية مهمةد فينّ الضمول السياسية تمثل تحديا يتجسد في  -4 إذا اقتضت حماية المعلومـ

لاقات الـدولـيـة، ممّا يستدعي وضع ضوابط دقيقة تحمي الأمــن العدالـة أو التأثير علــى الع استملال الســــريّة لتعطيل  مبـدأ 
 من دون المسـاس بالمبادئ الـقـضـائـيـة.

 رابعا : منهجيـة البحث:
 لمعالجة إفكالية الموضوب قسّمت هذا البحث علــى مبحثين:

 المبحث الأول: ماهيّة الســريّة، وضمّ مطلبين:
 المطلّ الأول: مفهوم الســريّة. 

 المطلّ الثاني: تاريخ أهميّة الســريّة في السيا  الدولـيّ.
 أمّا المبحث الثاني فكان في: تحديات مبدأ السريّة وضمانات الالتمام به، وفمل ثلاثة مطالّ:

 المطلّ الأول: التحديـات التي تـواجه الســريّة في الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة.
 ـدولـيـة المتعلقة بالســريّة في الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة.المطلّ الثاني: المبادئ ال

 المطلّ الثالث: عواقّ انتهاكات الســريّة .
 المبحث الأول
 ماهيّة الســريّة

اءات يهدف إلى حماية سير اوجر  إذتُعدّ الســــريّة مــــن المبادئ الأساسيّة في الأنظمة الــقــضـائـيـة علــى المستوى الدولـيّ، 
 الـقـضـائـيـة مــن أي تأثير خارجي قد يؤثر علــى نماهتها أو ينتهب حقـو  الأطراف المتقاضية. 

ـــــى الجمهور أو  ــــــ ـــــات أو الوثائق المتعلقة بالقضية علـ ـــــريّة تقييد نشر أو بث تفاصيل الجلسـ ــــــ وفي هذا السيا ، تعني السـ
 .ياً، وفقاً لاعتبارات قانونيّة محددةوسائل اوعلام، كلياً أو جمئ

ومع ذلب، فين هذا المبــدأ يتعارض أحيانًا مع مبــدأ علنيّة اوجراءات، وهو ضمان مهم للشفايية الــقـضـائـيـة والثقة العـامة 
 (.99، ص 2212فيها )ابن مــنظور، 
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ــــــونيّة إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان متطلبات  ــــــو ولذلب تسعى الأنظمة القانـ ــــــريّة عند الضرورة وضمان الحقـ ـــــــ   السـ
 الأساسيّة للمتقاضين في محاكمة نـميهة وعادلـة.

 وفي هذا المبحث سنناقش: 
 المطلّ الأول: مفهوم الســريّة.

 المطلّ الثاني: تاريخ أهميّة الســريّة في السيا  الدولـيّ.
 المطلب الأول: مفهوم الســريّة

 الفرع الأول: تعريف الســريّة : 
 أوّلا: الســريّة لغة:

( التي تعني اوخفاء. ويقال:  ـــــــــن الجذر)سرء هره. أي: أخفاه ولم يظ« أسرء الأمر»في اللمة العربية، كلمة يسري تأتي مـــــــــــ
 (.124، ص2212يالسري هو ما هو مخفي ومحفوظ )مجمع اللمة العربية، 

ك م ي وم ـــــــــــن الجذر يح  ــــــــــــ عناه يمنح وحكمي.  يتم تعريف المحاكمة لموياً بأنها وأما يالحكمي فهو أصل فعل يحكمي المشتق مـ
 (.525/ 19، 2211ياوجراء القضـائيّ الذي يتم مــن خلاله تسوية النماعات وحل النماعات وفقاً للقانوني )المبيديد

 وهكذا فين يالســريّة ي مــن الناحية اللمويّة تعني:
ترويجها بحيث تخضع لضوابط اوخفاء وعـدم العلنيّةي يإخفاء اوجراءات الــقــضــائــيــة ومــنع نشرها أو  -

 (.213/ 3، 2229)القموينيد 
يشير هذا التعريف اللمويّ إلى الطبيعة الســـريّة وجراءات الــمحكمــة في بعل القضايا، علــى النييل مــن العلنيّة والتي 

 تكون مفتوحة للجمهور أو وسائل اوعلام.
 .ثانياً: الســريّة اصطلاحًا

لبيان معنى الســــريّة علــــى أكمل وجه لا بدّ مــن بيان معنى العلنيّةد بوصف الســريّة لا تُعدّو عن كونها استثناء  -
ــــادة )  ــــى الصعيدين الدولـــــيّ أو الداخلي )المـ ــــدأ العلانيّة في سواء علــــــ ـــــــــن الأصل وهو مبـ ( مــــــــــن قانون أصول 152مـ

ييجــّ أن تكون جلســات المحاكمة علنيّــة مــا لــم تقــرر الــمحكمــة أن   1951 لسنة 23المحاكمات الجمائية العراقي رقم 
تكــون كلّهــا أو بعضها ســــريّة لا يحضـرها غيـر ذوي العـلاقة بالدعـوى مراعاة لـمــن أو المحافظــة علــى الآداب ولهـا أن 

مشرعون على قسمين: الأول ذهّ إلى أنّ العلانيّة هو تمنـــــــــع مـــــــن حضــــــورها فنـــات معينــــة مــــــن النـــــــاسي(د إذ انقسم ال
ـــــــــن الحضور في الدعوى والاستماب اليها  ـــــــــن الجمهور مـ تمكين الأطراف في الدعوى وممثليهم القانـــــونيّن وأي فخـ مـ

 (.181د ص 2225)الديراويد 
 .(.13د ص2211ني فضيلد بينما ذهّ الرأي الآخر إلى أن العلنيّة تقتصر علــى الخصوم والوكلاء دون غيرهم )ب

التفاصيل  يُحظر نشر إذوتشير الســريّة إلى أن إجراءات الــمحكمــة التي تعقد في بينة مملقـة، بعيداً عن أعين الجمهور، 
أو الحضور مــــــــــــــن قبل الجمهور أو وسائل اوعلام، باستثناء الأطراف المشاركة بشكل مبافر في القضية والذين يسمح 

 لهم القانـون. 
وهي تختلف عن الطبيعة العلنيّة التي هي القاعدة في العديد مــن الأنظمة الـقـضـائـيـة، إلّا أن الســريّة تُستثنى في حالات 

 محددة لأسباب تتعلق بالعدالـة أو الأمــن أو الأخلا .
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ــــــــــائيّ يقيد نشر وقائع المحاكمة أو وصولها إلى الجمهور أو وسائل ا ــــــــــام قضـ ــــــــــريّة: هي نظـ ـــــــــــ وعلام، بحيث تعقد والسـ
ــــات خلف أبواب مملقـــــة مع حضور مقتصر علــــــــــى الأطراف المبافرة )مثل القاضـــــي والمدعـــــي العـــــام والمحامي  الجلسـ

 والمتهم(، كاستثناء مــن مبـدأ العلنيّة، وهو القاعدة في المحاكمات. 
 وفي الفقه القانـونيّ الدولـيّ، يتم تعريف الســريّة علــى النحو الآتي:

يإجراء قضــــائيّ استثنائي تتم ييه اوجراءات الــــقــــضــــائــــيــــة خلف أبواب مملقــــة، مع حظر نشر التفاصيل أو تقييد حضور 
 الأفخاص غير المعنيين بالقضية، استناداً إلى اعتبارات حقـو  اونسان أو الأمــن الجماعي أو النظـام العـام الدولـيّ.ي

 كمات تهدف إلى:وإن الماية مــن الســريّة في المحا
حماية الخصوصية: كما هو الحال في القضايا والجرائم الجنسية التي تكون جمءا مــــــــن الجرائم ضدّ الانسانية،  -

ـــــــــــريّة مراعاة لمشاعر الضحــــــايــــــا والشهــــــود في الاعتبارد وكذلب ضمان نماهــــــة التحقيق: في القضايا  لذا يتمّ الأخذ بالسـ
ـــة الخطيرة )مثل اوره ـــيـ ـــنائـ ـــجـ ـــــــى  إذاب أو الفساد الكبير(، الـ قد يؤدي اوخطار المسبق إلى إتلاف الأدلّة أو التأثير علـ

ــــى  ـــــ ــــن الوطنـــــي: في القضايا التي تتعلق بأسرار عسكرية أو سياسية قد تؤثر علـ ـــــ ـــــــــى الأمـ ــــاظ علـ الشهـــــودد وكذلب الحفـ
 (.12، ص2228استقرار الدولة )عبد اللطيفد 

ــريّة ليست  وإن تحقيق هذه الأهداف يكون   - ـــ ــريّة المحاكمة، إذ إن  السـ ـــ ــى سـ ـــ ــونيّة علـ ــن خلال الضوابط القانـ ـــ مـ
ــــــــــــــونيّ الصـريح الذي يحدد الحالات التي تتم فيها المحاكمة سراًد أو طلّ  ّـ القانـ مطلقة، بل مقيد بضـوابط ، مثل الن

ــــــي موافقته بناء  ـــــــــــــى استثناءات أحد الأطراف أو تلقائيا إذا رأى تهديدا للعدالة ويصدر القاضـ ـــــــــــــى ذلبد أو بناءً علـ علـ
ــــــــــامّين وضحايا الجرائم في بعل الأنظمةد ولا يجوز  ــــــــــين العـ ــــــــــن محامي الدفاب والمدعـ ـــــــــــ المساعدة، مثل المساعدة مـ
المسـاس بحقـو  الدفاب، إذ يجّ أن تتاح للمعارضين فرصة الاستنناف والمرافعة، حتى في الجلسـات المملقـة )حسيند 

 (.32، ص2212
 لفرع الثاني :الســريّة في الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة  .ا

ــــن عناصر  ـــــ ــــريّة عنصّر أساسيّ مـ ـــــ ــــة لوجدنا أنّ السـ ــــيـ ــــدولـ ــــة الـ ــــيـ ــــنائـ ــــجـ ــــام الأساسيّ للمحكمة الـ لو رجعنا قليلا إلى النظـ
 الــمحكمــةد ويمكن أن نستخلـ عدّة أوجه للســريّة:

 أ. الســريّة الإجرائية: 
تتعلق هذه الســــــريّة بيجراءات الــــــمحكمــــــة كالجلســـات المملقـــةد والمرافعات غير العلنيّة في الــــــمحكمــــــة الـــجـــنائـــيـــة وتنظمها 

ـــادة )  ـــي تقضي أن الأصل هو مبدأ العلانية أما الاستثناء الوارد على هذا المبدأ 2/ 18المـ ـــيّ التـ ـــام الأساسـ ـــــــن النظـ ( مـ
 .ات  وهو من صلاحية الدوائر الخاصة بالمحكمةفهو العلنيّـة في الجلس

 المتعلقة بالشهـود والضحـايـا: ب. الســريّة
ــايـــا وأسرهم ـــــةد وكذلب سلامة الضحـ ــمحكمـ ــود لدى الــــ ــريّة إلى حماية هوية الشهـ ــن أنواب الســــ ـــ ن د ويمكيهدف هذا النوب مـ

تطبيق هذا النوب باســــــتخدام الأســــــماء المســــــتعارةد أو إخفاء الوجوه أو اللجوء إلى تميير الأصــــــوات أثناء الاســــــتماب إلى 
الشهادة وباومكان أن تلجأ الــــــــمحكمــــــــة إلى اتخاذ التدابير مــــــــن تلقاء نفسها أو بناء علــــــــى طلّ مــــــــن الشهــــود نفسهم أو 

ـمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة، مدخل إلى الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة، نشرة صادرة عن مشروب موكليهم )صحيفة الوقائع، الـ
 (. 2222، أغسطس، 42\22\22العدالـة الـدولـيـة، الوثيقة رقم 
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 ج. الســريّة المتعلقة بالأدلّة والمستندات:
دلّة أو المستندات والحفــــاظ عليها، وجعلت هذا الالتمام علــــــــى ألمم النظــــام الأساسيّ للمحكمة المحافظة علــــــــى ســــــــريّة الأ

عاتق المدعــي العــام لدى الــمحكمــة بعد أن خولته بجمع الأدلّة وفحصها ي أن يوافـق علــى عـدم الكشـف، في أيـة مرحلـة 
علــــى ســريتها ولمــرض واحـــد  مــــن مراحــل اوجراءات د عــن أيــة مستــندات أو معــلومات يحصل عليها بشـــــرل المحافظــة

هـــو اســـتقاء أدلّـــة جـــديـــدة مـــا لـــم يـــوافق مقـــدم المعلـــومـــات علــــــى كشفهـــا دأن يتخـــذ أو يطلّ اتخاذ التدابيـــر اللازمة لكفالة 
 ساسيّ(./ هد و( مــن النظـام الأ3/ 54ســـريّة المعلـومـات أو لحمايـة أي فخــ أو للحفـاظ علــى الأدلّـةي) المـادة ) 

 د. الســريّة المرتبطة بالأمــن القومي:
تمام لإنّ الــــمحكمــــة الــجـنائـيـة الـدولـيـة ملممة مــن الناحية القانـونيّة بالحفـاظ علــى الأمــن القومي للدول الأعضـاء، وهذا الا

ـــــد اوجرائية، ويعد هذا الالتم  ـــــا والقواعـ ـــــام الأساسيّ لرومـ ـــــة جاء وفقًا لمبادئ النظـ ـــــدأ التوازن بين العدالـ ـــــن مبـ ــــــ ام النابع مـ
الــجــنائــيــة الــدولــيـــة والسيادة الوطنــية للدول الأطراف، إذ تضمن الــــمحكمــــة عـــدم تعريل المصالح الأمنية للدول للخطر 

 ( مــن النظـام (.52أثناء التحقيق والمحاكمة )المـادة )
 ه: الســريّة المهنـية:
هدفها الأساسي هو ضمانة إجراء المحاكمة العادلةد وكذلب حماية حقــــو  الدفابد وتعميم الثقة بين  إن الســــــــريّة المهنــــية

ـــن خلال إتاحته  ــــ ـــا الأساس مـ ـــام رومـ ـــونيّةد وقد عمز نظـ المحامي والمتهمد وأخيرا تهدف إلى حماية استقلاليّة المهنة القانـ
ـــــن خلال التخابر وا ــــــ ـــــة أو للمتهم كافة التسهيلات للمتهمين مـ ــــــ ـــــمحكمـ ــــــ لتواصل بحرية تامة مع محاميه وحظر اطلاب الـ

ـــد اوجرائية فهي الأخرى الوسيلة  ـــى محتوى هذا التواصلد أمّا القواعـ ــــ ـــن الاطلاب علـ ــــ ـــام أو أية جهة أخرى مـ الادعاء العـ
 مية سواء كانتالضـامنة لهذا الحقّد إذ تحظر اسـتخدام أو الكشـف عن اية معلومات التي تقع ضمن إطار العلاقة المح

بين المحامي ووكيله أو الطبيّ والمريل أو الصحفيد كذلب مــنعت استدعاء المحامي للإدلاء بشهادة تتعلق بمعلومات 
أو أدلّة حصل عليها مــــن خلال أداء مهنته إلّا إذا حصل علــــى موافقة المتهم بتنازله عن سريتهاد وألممت القواعـــد كذلب 

د 2225عفيفي، أوامر تلمم مـــــــــن المحامي أو موكله ) المتهم ( الكشف عن تلب المعلومـــــات)الـــــــــمحكمـــــــــة مــــــــــن إصدار 
 (.451ص

 المطلب الثاني: تأصيل مبـدأ الســريّة وأهميّته
ــــــــريّة في القضاء ليس حديث النشأة، بل تعود جذوره إلى المجتمعات القديمة،   ـــــــــ ــــــــدأ السـ  كانت المحاكم تُمارس إذإن مبـ

ــــــام وأطراف النماب. فقد  هرت أفكال  ــــــام العـ ــــــريّة في بعل القضايا ذات الحساسية الخاصّة لحماية النظـ ـــــــ إجراءاتها بسـ
ــــانية، خاصّة في المسائل التي تمسّ  ــــة للحضارات الفرعونية واليونانية والرومـ ــــيـ ــــائـ ــــضـ ــــقـ ــــدأ في الأنظمة الـ مبكرة لهذا المبـ

يدة. ومع تقدم الممــــــن، بدأت الأنظمة القانـــونيّة في العصور الوسطى تُؤطر الســــــريّة بشكل أكثر وضوحًا، السلطة أو العق
لا سيّما ضمن التشريعات الكنسية والرومــــــانية التي أولت اهتمامًا لحماية خصوصية البيانات والأسرار المهنـــــــية. أمّا في 

ـــيــــة التي تبنت العصر الحديث، فقد تطور هذا المفهوم ليأخذ بُعدً  ـــة الــــدولـ ـــيـ ـــجــــنائـ ـــيّا، خصوصًا مع نشوء المحاكم الـ ا دولـ
الســــريّة كيجراء جوهري لضمان العدالــة وحقــو  الأطراف، وفق ما نصّت عليه قواعد اوجراءات والنظـام الأساسيّ. وفي 

ـــــن المعلومـــات وحم ـــــريّة ركيمة أساسيّة في حفظ أمـ اء اية سلامة الأفراد والمؤسسات أثن ل التحديات المعاصرة، تظل السـ
 سير العدالـة الـدولـيـة.
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 الفرع الأول:  تأصيل الســريّة :
مان كانت إجراءات الـــــمحكمــــــة غالباً علنيّة لض إذلم تكن الســـــريّة مبــدأ معترفاً به في القضاء القديم،  العصور القديمة: 

ــة. ومع ذلب، كانت بعل الأمور الخاصّة )مث ــافيـ ــريّة لحماية الشفـ ـــ ل تلب المتعلقة بالأسرار الملكية أو الدينية( تتم في سـ
 .(.12د ص2223المصالح العلـيا للدولة أو المعابد )عبد العميمد 

: في أوروبا، نشأ فكل معين مــــــــــــن الســــــــــــريّة في محاكم التفتيش التابعة للكنيسة، فقد كانت التحييقات العصور الوسطى
ر اويماني وتجنّ التأثير علــــــــى الشهـــــود لكن هذه اوجراءات تعرضت لانتقادات بسبّ انتهاكها تُجرى سراً لحماية يأسرا

 (.154د ص 1984لحقـو  المتهمين )يوسفد 
وكانت الســــــــــريّة الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة تُستخدم كأداة لضمان استقرار الأنظمة القانـــــونيّة وحماية المصالح الخاصّة والعـــــامةد ولم 

ـــريّة ع ــــ ـــن تقتصر السـ ــــ ـــة، بل امتدت إلى حماية المعلومــــات المتعلقة بالقضايا الحساسة، مثل الأمـ ـــى المحاكمات المملقـ ــــ لـ
 القومي، والشؤون الدبلوماسية، والجرائم الكبرى.

 وفي أوروبا، كانت بعل الوثائق القانــونيّة تُحفظ بســـريّة تامة، ولا يُسمح إلّا للنخّ الحاكمة بالاطلاب عليها، ممّا يعمز
ـــدم تعرضهم  ـــــــن القضايا كانوا يخضعون وجراءات خاصّة لضمان عـ سلطة الحكام والقضاةد كما أن الشهــــود في كثير مـ
للانتقام، فقد كانت هوياتهم تُخفى أو تُبدل أحيانًاد أمّا  في المحاكم اوسلامية خلال تلب الفترة، فقد استخدمت الســــــــــــــــريّة 

ـــــــــة اوجراءات وحماية الأطر  ـــــــــن التدخل الخارجيد وكل هذه الممّارسات واوجراءات  كان لضمان نماهـ ــــــــــ اف المتنازعة مـ
 (.213د 1914الهدف منها هو تحقيق العدالـة والحفـاظ علــى النظـام العـام وتجنّ الفوضى)العطيفيد 

 العصر الحديث:
ـــــــــــــــــــــــيّ 1925و 1899مؤتمرات لاهاي )  في تنظيم إجراءات  ( ومع إنشــــــــــاء محكمة التحكيم الدائمة، بدأ المجتمع الدولـ

التحكيم، إلّا أن العلنيّة  لت هي القاعدةد ومع ذلب، فقد سمحت بعل القواعــد بعقد جلسات ســريّة في حالات استثنائية 
 (.19، ص2223لحماية الأسرار الدبلوماسية أو الأمــن القومي )محمودد 

حرب بعـد الحرب العـالميـة الثانية علنيّة إلى (: فكـانـت محـاكمـات جرائم ال1941-1945أمـا محكمتـا نورمبرو وطوكيو )
ـــــــــات )وخاصّة تلب التي تنطوي علــــــــــــــــــــى أسرار عسكرية أو فهادات حساسة( أجريت سراً  حد كبير، ولكن بعل الجلسـ

 (.19، ص2223لحماية الشهـود والأدلّة )محمودد 
ــة الخاصّة في التسعينيات،  ــدولـــيـ ــة الـ ــيـ ــجـــنائـ ــن ثم  هرت لنا المحاكم الـ ـــ ــيـــة ومـ ــدولـ ــة الـ ــنائـــيـ ــجـ ــة الـ ــمحكمــــ ـــ فظهرت أوّلا الـ

(، وتمّ اعتماد نهج ممّاثل، مع التركيم بشكل ICTRليوغوسلاييا السابقة، وبعدها الــــــمحكمــــــة الـــجـــنائـــيـــة الـــدولـــيـــة لرواندا )
ــة ـــ ـــــمحكمـ ـــــن ثم  هرت الـ ـــــن الأعمال الانتقاميةد مـ ـــــى حماية فهود اوبادة الجماعية مـ ــيـــة، ومع  أكبر علـ ــدولـ ــيـــة الـ ــنائـ الـــجـ

(، تم دمج المبادئ المتعلقة بالســــــريّة في إطار قانونيّ 1998إنشاء الــــــمحكمــــــة الـــجـــنائـــيـــة الـــدولـــيـــة بموجّ نظـــام رومـــا )
 (. 12، ص2222دولـيّ دائم )المناتيد 

ـــى مر السنوات في ــــ ـــة علـ ـــيـ ـــدولـ ـــريّة في الاتفاقيات الـ ــــ ـــدأ السـ ي القرن الماضيد ونجد ذلب بشكل واضح ف كما تم تبني مبـ
ــو  المدنية والسياسية ) ــيّ الخاصّ بالحقـ ــقّ في محاكمة عادلة وعلنيّة، ما لم تقتضي 1911العهد الدولـ (:يلكلّ إنسان الحـ

ـــام أو الأمــــــــن الوطنــــيي) المــــادة )  ـــام العـ ـــــــن ( م14 روف استثنائية خلاف ذلب لأسباب تتعلق بالآداب العــــامة أو النظـ ـ
 (.1911العهد الدولـيّ الخاصّ بالحقـو  الـدولـيـة والسياسية لسنة 
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ــــادة   ــــو  اونسان: يجوز تقييد اوعلان عندما يكون ذلب ضروريًا في مجتمع  1وكذلب المـ ــــن الاتفاقية الأوروبية لحقـ ـــــ مـ
 ديمقراطي لحماية المصالح المشروعة لـطراف. 

ـــــادة ) ـــــن اتفاقية جنيف 54أمّا المـ ــــــ ـــــقّ حضور جلسات أي محكمة تحاكم 1949)( مـ (: ييكون لممثلي الدولة الحامية حـ
ــــن دولة الاحتلال التي يتعين عليها  ـــــ ــــريّة مراعاة لأمـ ـــــ فخصا محمياً، إلّا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سـ

 في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلبي
هدت الســريّة في المحافظة علــى المعلومـات أو الســريّة في المحاكمة تحولات كبيرة، لذلب مــن وجهه نظرنا نرى أنّه قد ف

مــــــن كونها استثناء نادراً في الفقه القديم إلى مبـــدأ حاكم في القانـــون الدولـــيّ الحديث، واليوم، تعمل الــــــمحكمــــــة الـــجـــنائـــيـــة 
 وففايية العدالـة، مع الحفـاظ علــى فرعيتها في مواجهة انتقادات القوى  الـدولـيـة علــى تحقيق التوازن بين حقـو  الضحـايـا

 الكبرى.
 الفرع الثاني: أهميّة الســريّة.

ـــونيّة في سبيل  - ـــدولــــيــــة وفر الضمانات الموضوعية واوجرائية والقانـ ـــة الـ ـــنائــــيـ ـــجـ إنّ النظــــام الأساسيّ للمحكمة الـ
قواعد العدالــة الــجــنائـيـة بما يتوافق مع المعايير الـدولـيـة المعمول بها عن البتّ مــن قبل الــمحكمــة في التهم، ومــن حـقّ 

ــــى الوثائق والأدلّة محصنة المتهم أن يحاكم محاكمة  ـــــ ــــاظ علـ ــــام الأساسيّ، وكذلب جعل الحفـ علنيّة فريطة مراعاة النظـ
 (. 35د ص 2221مــن اوفشاء )د.لاندةد 

ـــــــن خلال البحث نجد أنّ هناك اعتبارات جعلت الــــــــمحكمــــــــة أن تتعمق بمسألة الســــــــريّة في جلساتها أو في إجراءتها  ومـ
قانـــون أو تراها الــــــمحكمــــــة، وتتمحور الســــــريّة في الــــــمحكمــــــة الـــجـــنائـــيـــة الـــدولـــيـــة حول عدّة لأسباب إمّا محكمة بموجّ ال

 أسباب منها:
 حماية الضحـايـا والشهـود: .1

( مـــن القواعــد اوجرائيـة وقواعـد اوثبات بأنّ مصطلح الضحـايـا يعني يالأفخاص الطبيعييــن 85أوضحــــــت المــادة )
ــن جريمــة تدخــل في اختصــاص هــــذه الــــمحكمــــة وهــم ضحايا جرائم الابادة، والجـرائم ضدّ اونسانيـة، المتضررين مــ

وجــرائم الحــرب، والعدوان، والمنظــــــات والمــــؤسسات )الأفخــــاص المعنــــوية( التي تتعــــرض لضــــرر مبافــــر فـــي أي 
ــــــات المختصة أو التعليم أو الفن أو الا ـــــــــــــن الممتلكـ ـــــــــــــن مـ غراض الخيرية والمعالم الأثرية والمستشفيـــــــات وغيرها مـ

 الأماكـن والأفـياء الموجهـة لـغـراض اونسانيــةي  
إنّ الشهــود والضحــايـا لا يتكلمون بصورة دائمة بالحيّيقة بسبّ الضمول أو التأثير مــن الجهات المختلفة أو بسبّ 

ـــــن أعمال انتقاميةد ولا يقتصر بحق ــــــ ـــــقّ في الحماية لا يقتصر خشيتهم مـ هم فقطد بل يتُعدّى إلى أسرهم؛ لذا فينّ الحـ
علــــى مــــن يحضر أمــام الــــمحكمــــة بل يشمل أسرهم كونهم عرضة للخطر وباومكان تقديم طلبات مــن قبل الشهـود 

ـــــــقّ بالاستعانة بمستشار لتمثيله ـــــــدم الكشف عن هوياتهم وكذلب الحـ ـــــــى الحماية وعـ ــــــــ توجّ إذا اس في الحصول علـ
ــة  ـــــى إمكانية أن تنعقد الجلســـات بصورة مملقـ ــام اوجراءات واوثبات علـ ّـ نظـ الأمرد ولم يقف عند هذا الحدد إذ ين

ــريّة )نور الهدى ، وعمراند  ـــ ــن اوجراءات في جلسات سـ ـــ ــاد وأن تجري جمء مـ ــايـ د ص 2221حماية للشهود والضحـ
41.) 
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ـــــــــى المستوى الدولـــــيّ لم تكن مقننة في ولقد فهدت حقـــــو  الضحـــــايـــــا والشهـــــو  د تطورات وتميرات بصورة جذرية علـ
غالبية القوانين والتشريعات الداخلية، وكان ذلب منذ انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي انشنت بموجبه الــــــــــــــمحكمــــــــــــــة 

ـــــو  الم ـــــو  الضحــــــايــــــا وحقـ ـــــة الــــــدولــــــيــــــة تكمن هذه الحماية في التوفيق بين حقـ د 2212تهمين )موسىد الــــــجــــــنائــــــيـ
 (.315ص

ــن وقع ضحية في الجرائم الخطيرة واثبتت السنوات الاخيرة  ـــ ــى مـ ـــ كما أنّ تقديم الشهادة واودلاء بها لا يعد يسيرا علـ
 (.315د ص2212ما تسبّ مــن آثار عميقة علــى المستوى النفسي للشهود أثناء جلسات المحاكمة )موسىد 

مـــن  5أن تعقد جلسة ســــريّة للنظر في الطلبات أو الالتماسات المقدمة بموجّ الفقرة ولهذا يجوز للدائرة المختصة 
ــــــــــــــن الضرورة اتخاذ التدابير التي تهدف إلى منع الكشف عن الهوية 85القاعدة  ـــــــــــــــ ،  وذلب لتحديد ييما إذا كان مـ

ة بالضـــحية أو بالشـــاهد أو لأي فـــخـ آخر قد يعرض للخطر نتيجة تقديم الشـــهادةد ي ويجوز للمحكمة، ف الخاصـــّ
هذا السيا ، إصدار أوامر يقضي إخفاء أسماء الضحــــايــــا أو الشهــــود أو أي أفخاص معرضين للخطر، أو فطّ 
المعلومــات التي مــــــن فأنها الكشف عن هوياتهم، سواء ذلب  مـــــن خلال الوثائق أو أثناء الجلســـات العلنيّة، لحماية 

 (159د ص2225راءات. )صفرد سلامتهم ولضمان  الســريّة  في اوج
  الجرائم الخطيرة: لما كانت الــــمحكمــــة الــجــنائـيـة الـدولـيـة تتعامل مع جرائم مثل اوبادة الجماعية وجرائم الحرب

 والجرائم ضدّ اونسانية، فينّ الضحـايـا والشهـود غالباً ما يواجهون تهديدات بالانتقام أو الوصمة الاجتماعية.
 :ـــا )خاصّة في حالات العنف الجنسي أو استخدام الأطفال  حماية الهوية ـــايـ ـــريّة بيخفاء هوية الضحـ ــــ تسمح السـ

 في الصراعات( لضمان سلامتهم النفسية والجسدية.
  الشهادة الأمنية: في حالات مثل تجنيد الأطفال )قضية توماس لوبانجا(، سمحت جلسات الاستماب الســــــــــــــــــريّة

 دون خوف.للشهود باودلاء بشهاداتهم من 
ــايـــا والشهـــودد بل فمل النظـــام الأساسيّ  ـــــة في حماية الضحـ لم يقتصر هذا الالتمام علــــــى أحد أجهمة الــــــمحكمـ
ـــــــــودد  ـــــــــد اوجرائية كل الأجهمة الخاصّة بالمحكمة بهذا الالتمام بالتنسيق مع وحدة المجني عليهم والشهـ والقواعـ

 (.119د ص 2215مــة والمدعـي العـام والدفاب )مولودد وبالتشاور في حالة الضرورة مع دائرة الــمحك
 الحفـاظ علــى نزاهـة التحقيق: .2

ـــود. لذلب، يتخذ  ـــى الأدلّة والشهـ ــــ في الحالات التي تتضمن دولًا قوية أو جماعات مسلحة، قد يكون هناك خطر علـ
ـــود تدمير الأدلّة، وأيضاً لحماية الشه النظـــام الأساسيّ وقواعد اوجراءات تدابير صارمة لحماية نماهـــة التحقيق ومنع

 مــن أي تأثير سلبيد ومــن المهم جداً التعامل بحذر مع هذه القضايا لضمان تحقيق العدالـة.
وإن نظــام رومـــا الأساسيّ توجّ علـــــى المدعـــي العـــام اتخاذ التدابير الضرورية لجمع الأدلّة وحمايتها، وذلب يشمل 

 ( مــن نظـام رومـا الأساسيّ(. 54مناسبة لمنع تدمير الأدلّة )المـادة ) الاستعانة باوجراءات ال
ــــة في  ـــــ ــــمحكمـ ـــــ ــــى دول قوية أو جماعات مسلحة )مثل تحييقات الـ ـــــ ــــنع تدمير الأدلّة في القضايا التي تنطوي علـ ـــــ إن مـ

 اللائق علــى الشهـود.أفمانستان أو فلسطين(، قد يؤدي الكشف أو اوفشاء إلى تدمير الأدلّة أو التأثير غير 
فضلا عن ذلب فينّ الســــــــــــــريّة تؤدي في بعل الأحيان إلى  ضمانة أساسيّة وهي  استقلال القضاة وتجنبهم الضمول 
اوعلامية السياسيةد وتُعدّ ســـــــــــــــــريّة المعلومــــــــات في إطار عمل المحكمة عنصراً محورياً للحفاظ علـــــــــــــــــى النماهـــــــــة في 
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كون ذلب مــــــن خلال توفير الحماية للبيانات الحساسة والتي ترتبط بالأدلّة والشهادات، إذ يتم اوجراءات الـــقـــضـــائـــيـــةد وي
ـــــى استقلالهمد ويسهم هذا النهج في تمكين  ــــــ ـــــن أي ضمول خارجية قد تؤثر علـ ــــــ ـــــة تحرس القضاة مـ تهينة بينة قضــــــائيّـ

ـــى الوقائع والأدلّة الموضوعية ــــ ـــن اتخاذ قراراتهم بناءً علـ ــــ ـــن مصالح  القضاة مـ ــــ المتوافرة  دون أن يكون هناك  تدخل مـ
ـــات  أو استملالها  ـــّ المعلومـ ـــريّة هي الضمانة الحيّييية لمنع تسريـ ــــ ـــى السـ ــــ ـــاظ علـ ـــة الحفـ سياسية أو إعلاميةد وتُعدّ آليـ

ر الماوية في ـــات حجللتأثير علــــى القرارات الــقــضــائـــيــة لصالح جهات دولــيّة  معينةد وبذلب يشكل تأمين ســــريّة المعلوم
بينة قضــــــــــــــــــــــائيّـــــــــــــــــة تحمي القضــــاة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أي ضــــمول  قد تمارس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جهات خارجية قد تحاول تقويل 

 (.  ,BERJAOUI, 2018 109استقلالهم)
ـــن ثقة الأطراف في  ــــ ـــــــريّة المعلومــــات، ممّا يعمز مـ ـــام بحماية سـ ـــائيّ حين يُلتمم النظـ ـــــــن هنا، يتحقق الاستقلال القضـ مـ

 عدالـة الـدولـيـة.  نماهـة ال
 . حماية الأمــن الوطنـي والمصالح العلـيا:3

  الأسرار العسكرية والأمنية: قد تحتوي بعل الأدلّة علـــى معلومات حساسة تؤثر علــى أمــن الدول )مثل وثائق
 الاستخبارات(، ممّا يستوجّ تقييد نشرها.

 ــــــــي ــــــــة )كما هو الحال في أوكرانيا أو السودان(، يمكن منع الاستملال السياسي للقضايا: في الصراعات الـــــــــدولـ ـ
 (.9، ص2221استخدام المحاكمات كأداة دعائية، وتحد الســريّة مــن هذا الخطر)ماجدد 

ـــة أحد أهم الآليات الأساسيّة لضمان حماية  ـــيـ ـــدولـ ـــة الـ ـــيـ ـــنائـ ـــجـ ـــة الـ ــــ ـــمحكمـ ــــ ـــريّة في اوجراءات التي تتخذها الـ ــــ وتُشكل السـ
ـــات وال ـــي للدول الأطراف، خاصّةً في سيا  التحييقات المتعلقة بجرائم الحرب المعلومـ ـــن الوطنـ ــــ وثائق التي قد تمس الأمـ

ّـ المــــادة  مــــــــن نظــــام رومــــا الأساسيّ أن الدول لا تمنح الصلاحية المطلقة  52أو الجرائم ضدّ اونسانيةد ويُفهم مــــــــن ن
ـــــــــقّ بعدة فر  ـــــــــات، بل تم تقييد هذا الحـ ـــــــــن أبرزها ضرورة البحث عن بدائل تمني عن لحجّ المعلومـ ــــــــــ ول بشرول، ومـ

ـــــريّة، وهو ما يعكس  ــــــ ـــــات بسـ ـــــريّة كاوفصاح الجمئي أو تقديم المعلومـ ــــــ ـــــات السـ امتناعها في الكشف عن بعل المعلومـ
 ,Rastanالتوازن الذي يسعى النظــــــام القانـــــــونيّ الدولـــــــيّ لتحييقه بين مقتضيات العدالـــــــة ومتطلبات الأمــــــــــــــن السيادي)

2016, 179) 
ــــة، وإن أبرز ما أوردته  ـــــ ــــمحكمـ ـــــ ــــي وعمل الـ ــــن الوطنـ ـــــ وقد أثيرت قضايا عملية كثيرة ا هرت التعارض بين مصالح الأمـ

ـــة  The Guardianصحيفة  ــــ ـــمحكمـ ــــ عن قيام سلطات الاحتلال اوسرائيلي بشنّ عمليات تجسس منسقة ضدّ مو في الـ
ــة، ويأتي ذلب ــيـ ــيـــة الـــدولـ ــنائـ لمحاولة تعطيل التحييقات في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينيةد وقد فملت  الـــجـ

تلـب العمليـات المراقبـة الرقميـة واختراقـات والتضــــــــــــــليـل اوعلامي الممنهج، وجميع تلـب العمليـات جـاءت بـذريعة الحماية 
 للمصالح الأمنية. 

ــــــــادة  ها الحساسة، فين هذا المثال يبرز مخاطر استخدامها كساتر تتيح للدول حماية معلومات 52وعلى الرغم من أن المـ
 لتعطيل سير العدالـة الـجـنائـيـة الـدولـيـة.

ــة ذاتها وليس إلى الدولة الطرف،   ـــ ــمحكمـ ـــ ــريّة يجّ أن يُسند إلى الـ ـــ ــدم مشروعية ادعاءات السـ إن تقييم مشروعية أو عـ
ويل استقلاليّة القضاء الجنائي الدولـيّد ولهذا السبّ، مــنحت الفقرات ذلب أن مـــنح الدول حـقّ التقدير  قد يؤدي إلى تق

ــن المـــادة  ـــ ــات  52اللاحقة مـ ــريّة المعلومـ ـــ ــني الممعوم، مع مراعاة سـ ـــ للمحكمة سلطة النظر في مدى واقعية الضرر الأمـ
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ــن وجرائية، بما يحقق الحد الأدنى محال ثبوت الضرر المحتمل. ويُعد هذا التوجه القانــونيّ مــــن آليات ضمان النماهــة ا
 (.Cobain, 2024,13الشفـافيـة دون اوخلال بمقتضيات الســريّة )

ـــــــــة الـــــجـــــنائـــــيـــــة ليوغوسلاييا السابقة، واجهت تحديات  ـــــــــمحكمـ وتجدر اوفارة إلى أن محاكم جنائية دولـــــيّة سابقة، مثل الـ
الكشـف عن الأدلّة وحماية المصالح الأمنية، مثل جلسات الاستماب  ممّاثلة، وقد طورت في اسـتجابتها آليات موازنة بين

المملقــة، وتقديم الشهادات دون اوفصاح عن هوية الشاهدد إن هذه السوابق تعمز مــــن إمكانية تبني الـــمحكمــة الـجـنائـيـة 
 (.Dawson, 2006, 98آن واحد )الـدولـيـة حلولًا مرنة تتمافى مع القانـون الدولـيّ وتراعي السيادة الوطنـية في 

ـــــن العقاب أو كوسيلة سياسية للضمط  ـــــريّة كأداة للإفلات مـ ويبدو لي أنّ المصلحة العلـــيا للعدالة تتطلّ إلّا تُستخدم السـ
ــــى مبررات الامتناب عن التعاون، وتطوير إجراءات  ـــــ ـــــــــى التحييقات الجاريةد بل يجّ تفعيل الرقابة الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة علـ علـ

ـــــــى التوازن بين مستق ـــــــن فأن هذه اوجراءات أن تحافظ علـ ـــن الوطنــــيد ومـ ـــن مدى مشروعية التذرب بالأمـــــ ــــ لة للتحقق مـ
 مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع الدولـيّ في مكافحة الجرائم الأفد خطورة.

 المبحث الثاني
 تحديات مبـدأ الســريّة وضمانات الالتزام به

ـــــريّة هي أحد الركائم الأ ــة السـ ــة، حيث تهدف إلى حماية حقـــو  الأطراف، وضمان نماهـ ــيـ ــنائـ ــجـ ــة الـ ساسيّة لأنظمة العدالـ
ـــواجه  ـــدأ وما يـ ـــود في بعل القضايا الحساسةد إلّا أن تحقيق هذا المبـ ـــى كرامة المتهمين والشهـ ــــ ـــاظ علـ اوجراءات، والحفـ

ض أحياناً مع مبادئ أخرى مثل علانية المحاكمة تحديات كثيرة في  ل تطور وسائل اوعلام ونقل المعلومـــــــات، ويتعار 
 والحـقّ في الحصول علــى المعلومــات.

وعلاوة علــى ذلب، تؤكد المبادئ الـدولـيـة، مثل اوعلان العالمي لحقـو  اونسان والعهد الدولـيّ الخاصّ بالحقـو  المدنية 
محدودة )مثل حماية الأمـــــــن الوطنـــي أو الآداب العــــامة(  والسياسية، علــــــى ضرورة إيجاد توازن بين الســـــــريّة في حالات

 وضمان العلنيّة. 
ــــــائيّد  ــــــة ومكافحة الفساد القضـ ــــــافيـ ــــــريّة ومتطلبات الشفـ ـــــــ ــــــونيّة أيضاً صعوبات في التوفيق بين السـ وتواجه الأنظمة القانـ

 سنتناول ذلب في ثلاث مطالّ:
 الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة.المطلّ الأول: التحديات التي تواجه الســريّة في 

 المطلّ الثاني: المبادئ الـدولـيـة المتعلقة بالســريّة في الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة.
 المطلّ الثالث: عواقّ انتهاكات الســريّة .

 المطلب الأول: تحديات مبـدأ الســريّة
 الفرع الأول : تأثير مبـدأ الســريّة علــى العدالـة  

 إنّ الســــريّة كمبــدأ في الــــمحكمــــة الــجــنائــيـة الـدولـيـة يشكّل أبرز المفاهيم القانـونيّة ذات الطابع الجوهري الذي يهدف مــن
ــةد خلاله إلى حماية مجريات  مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وبالخصوص في المراحل الأولية ــيـ ــائـ ــضـ ــقـ ــن اوجراءات الـ ـــ  مـ

إلّا أنّ هذا المبــــــــــدأ، وعلى الرغم من ضرورته في كثير مــــــــــــــــــــن السياقاتد قد يتحول إلى أداة قد  تمسّ بمبـــــــــــدأ العلانيّة 
ــيـــةد لذا نجد  ــام تجيم 2)18والمساواة بين الخصوم، وهو ما يهدد الجوهر الرئيس للمحكمة وهو العدالـــة الـــدولـ ـــــن النظـ ( مـ

خاذ تدابير لتوفير  الحماية للضحايا والشهــود، مــــــن بين تلب التدابير الســــــريّة، لكن هذه اوجراءات التي تتبع ينبمي إلّا ات
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تتعارض مع حقــو  أخرى وهي حقــو  الدفابد لذا يتطلّ إيجاد نوب مــــن التوازن في الحقــو د ومـــن الضروري خلق نوب 
 The Rome  المتهمين والشهــــــــود وضمان نماهــــــــة العدالــــــــة وتحقيق اونصّاف )من  التوازن العادل بين حماية حقـــــــو 

Statute of the International Criminal Court, Article 68 (2 .) 
ويرى الفقه القانــونيّ أنّ تطبيق الســــريّة، سواء علـــى الجلسـات الخاصّة بالمحاكمة أو علــى مستوى جمع الأدلّة يجّ أن 

ــن يكون خاضعا  ـــ ــات الجوهرية والتي مـ ــن المعلومـ ـــ ــدم الكشف عن معلومات تُعدّ مـ ــدأ التناسّ، فلا يمكن إخفاء أو عـ لمبـ
ـــن  الطعن بالأدلّة المقدمةد وأكّد  ــــ ـــدم تمكين الدفاب مـ فأنها أن  تؤثر في سلامة  اوجراءات والمحاكمة، أو تؤدي إلى عـ

رستها قد تواجه نوعا مــن التضارب بين متطلبات الســريّة وحماية الحـقّ في الباحث أرييل زيماتش أنّ الــمحكمــة أثناء ممّا
ــــــــــــة، ممّا يقوّض التوازن  ــــــــــــافيـ ــــــــــــى حساب الشفـ ـــــــــــــ ــــــــــــريّة علـ ـــــــــــــ ــــــــــــن كفة السـ ـــــــــــــ المحاكمة العادلة، وأنّها غالبًا ما ترجّح مـ

 (.Zemach, 2014, 47اوجرائي)
ّـ علــــى يإمكانية فرض قيود علـــى النشر أو مــــن يالقواعــد اوجرائية وقو  82نضف إلى ذلب أن القاعدة  اعد اوثباتي تن

عقد جلسات مملقــــــــة لحماية سلامة اوجراءات أو النظــــــــام العــــــــامي، غير أن هذه الصياغة الفضفاضة قد تُستخدم لتبرير 
ــــــــــــريّة خارو نطا  الضرورةد وبالتالي يجّ أن تخضع إلى الرقابة وأن تكون هناك آليات فعالة لمراق ـــــــــــــ جراءات بة اوالسـ

ــــى سير  ـــــ ـــــــــن الرقابة العـــــامة علـ ــــة مـ ـــــ ـــــــــمحكمـ وضمان نماهـــــة العمل القضـــــائيّد وبخلافه قد يؤدي إلى استبعاد إجراءات الـ
ـــــــــيّ) ـــــــــون الدولـ  Rules of Procedure andالمحاكمات، وهو ما يتعارض مع المبادئ المسلم بها والمكرّسة في القانـ

Evidence, Rule 82 .) 
ــريّة ومتى يمكن أن ويرى بعل الب ـــ ــة تطبيق السـ ــة لم تضع أو تحدد معايير دقيقة ومُلم مة لتحديد آليـ ـــ ــمحكمـ ـــ احثين أن الـ

ـــــــريّة مبررة، وهو ما يخلق تفاوتًا في التطبيق العملي ويعرض قراراتها للنقدد فقد أوضح داوسون  ــــــــ يلجأ اليها أو تكون السـ
ــــــــائيّ الصارم  في الحالات التي يتم فيها حجّ أو اخفاء المعلومـــــــــات عن الدفاب، وديكسون أي أن غياب التوجيه القضـ

 ,Grant, Mieke, 2006ممّا يتسبّ  بفتح الباب أمــام خروقات للحـقّ في المواجهة أمـام الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة)
116.) 

في اللجوء إلى الســــــريّة قد يضعف مــــــن عدالتهاد  علاوة علــــــى ذلب، فين اوفرال مــــــن قبل الــــــمحكمــــــة الـــجـــنائـــيـــة الـــدولـــيـــة
ـــــة، خاصّة عندما تصدر تلب  القرارات استنادًا إلى مواد غير متاحة أو  ـــــمحكمـ وكذلب يؤدي إلى تآكل الثقة العـــامة في الـ

صف بالشفـافيـة، لا تت معلنة  للرأي العــام أو لوسائل اوعلامد إن التعارض بين الســــريّة والعلنيّة يؤدي خلق بينة قضـائيّـة
 (.Håkan, 2009, 669تتنافى مع مبـدأ اونصّاف والعدالـة كأبرز الأعمدة الأساسيّة للعدالة الـجـنائـيـة الـدولـيـة )

ــن اطلاعهم الكامل  ـــ ــريّة، مع ضرورة تمكين الدفاب مـ ـــ ـــــة أن تحدد مسبقا نطاقًا ضيقًا ومُبررًا للسـ ــمحكمـ ـــ ــى الـ ـــ وأرى أنّ علـ
ـــــى م ــــــ ـــــن أدلّة، أو توفير البدائل مثل النسخ المنقحة أو الملخصات المصرّح بها، لضمان احترام علـ ــــــ ا يُستخدم ضدّهم مـ

ــة الداخلية علــــــى قرارات الســــــريّة لضمان بعـــدم  ــدأ المواجهة وتكافؤ الفرصد كذلب يجّ تعميم دور الرقابة الـــقـــضـــائـــيـ مبـ
ــــــــقّ الأطراف تحت طائية الحماية استخدامها  بما يتُعدّى الماية المشروعة لل محكمة، وحتى لا تُفضي إلى  لم مقنّع  بحـ

 اوجرائية.
 الفرع الثاني: مبـدأ الســريّة والتعاون الدولـيّ 
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( لمحاكمة مرتكبي أخطر 1998تُعدّ الــــــمحكمــــــة الـــجـــنائـــيـــة الـــدولـــيـــة هي أول محكمة دائمة أنشنت بموجّ نظـــام رومـــا )
ة، بما في ذلب اوبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ اونسانية وجرائم العدوان. ومــــــــــــن المبادئ الجرائم الــــــدولــــــيــــــ

ـــــريّة بعل إجراءاتها عند  ــــــ ـــــة هو تحقيق التوازن بين الطبيعة العلنيّة للمحاكمة وسـ ــــــ ـــــمحكمـ ــــــ الأساسيّة التي تحكم عمل الـ
 في تطبيق مبـدأ ســريّة اوجراءات، نظراً لطبيعة القضايا التي تتعاملالضرورة. ومع ذلب، تواجه الــمحكمــة تحديات كبيرة 

 معها، والتي غالباً ما تنطوي علــى أسرار أمنية، وحماية الشهـود، والمصالح الـدولـيـة المتضاربة.
علق بالأمــــن باب تتتعتمد الــــمحكمــــة علــــى الدول لتقديم الأدلّة والوثائق، ولكن بعل الدول ترفل تبادل المعلومــات لأس

 ( مــن نظـام رومـا الأساسيّ(. 52القومي)المـادة ) 
وفي  ل التطورات العالمية الراهنة وزيادة أهميّة تبادل المعلومــات الأمنية والاستخباراتية بين الدول، يظهر مبــدأ الســـريّة 

ــــــــــــــــــــيّ. إن تطبيق معاييكأحد الركائم الأســـــــاســـــــيّة التي تحكم العلاقة بين حماية البيانات الحيوية  ر وتعميم التعاون الدولـ
الســــــــــــــريّة بدقة يسهم في تأمين الأسرار الوطنـــــــية والمعلومـــــــات الاستراتيجية، إلّا أنه في الوقت نفسه يشكل تحديًا حييييًا 

ـــــنسقة. و  ـــــن هنا تنبع مأمـــام تبادل المعلومـــات الضرورية للتصدي للتهديدات العابرة للحدود ولتحقيق استراتيجيات أمنية مـ ـ
ـــــــات وبين الحاجة  ـــــــيّ وكيفية التوفيق بين الالتمام بحماية المعلومـ ـــــــى التعاون الدولـ ــــــــ أهميّة دراسة تأثير هذه الممّارسة علـ

 الماسة للشفايية في إطار العلاقات الـدولـيـة.
مـات مــن ولـيـة، إطارا يحفظ ســريّة المعلو تؤسس النصّوص القانـونيّة الـدولـيـة، مثل النظـام الأساسيّ للمحكمة الـجـنائـيـة الـد

خلال ضمان حــقّ الدفاب المتكامل، ممّا يستلمم مــــن الدول والمؤسسات الــقــضــائــيـة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تسريـّ 
ــــــــــونيّة التي توفر للدول ضمانات ضدّ الاستملال ا ــــــــــريّة أحد الأدوات القانـ ـــــــــــ خارجي لالبيانات. وفي هذا السيا ، تعد السـ

ــــات تتم  ــــيّين في أن تبادلات المعلومـ ــــى ثقة الدول المجاورة والشركاء الدولـ ـــــ ــــاظ علـ للمعلومات الحساسة، مع ضرورة الحفـ
الــة، قــد تؤدي إلى  وفق آليــات متفق عليهــا. إلّا أن هــذه اوجراءات، حين تُطبق بشــــــــــــــكــل مفرل أو دون آليــات رقــابيــة فعــّ

ــــام التعاون الد ــــيّ وتؤخر الاستجابة السريعة لـزمات الطارئة )حدوث انقسامات في نظـ  ,International Criminalولـ
1998, 112.) 

مـــــــــــن ناحية أخرى، تؤدي سياسات الحصار المعلومــــــاتي، التي تتبنّاها بعل الدول حفا اً علــــــــــــى أمــــــــــــنها القومي، إلى 
ـــ يصوامع البياناتي،  ـــدولتُعيق تلب السياسات تدفق ا إذ هور ما يمكن وصفه بـ ـــات عبر القنوات الرسمية والـ ـــة. لمعلومـ ـــيـ ـ

وفي  ل هذا اوطار، يصبح التعاون الدولـيّ أكثر تعقيدًا، إذ يأخذ كل طرف حذره ييما يتعلق بكشف تفاصيل قد تُستمل 
ـــــريّة بين الدول يُعد   ــــــ ـــــى أن تباين قواعد السـ ــــــ حد أ لتقويل موقعه الاستراتيجي. وتم العثور في الدراسات المتخصصة علـ

ـــــيّ  ـــــنسق وفعّال، ما يؤدي إلى قصور في قدرة المجتمع الدولـ ــــــ ـــــات بشكل مـ أبرز العيبات التي تحول دون تبادل المعلومـ
 (.Stephen, 1999, 45علــى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة مثل اورهاب والتهديدات السيبرانية )

ـــن أبرزها ضعف التواصل  كما ترصد الدراسات عدة أوجه للعيبات الناجمة عن تطبيق ــــ ـــريّة بشكل صارم، مـ ــــ مبادئ السـ
ـــــى إمكانية التصدي للتهديدات  ــــــ ـــــة، وهو ما يؤثر سلبًا علـ ـــــيـ ـــــدولـ الثنائي والمتُعدّد بين الأجهمة الاستخباراتية والمنظمات الـ

ابة مة لتحقيق استجبصورة موحدة؛ إذ إن عمليات اتخاذ القرار تتأخر وتعاني مــــــــــــــن نقـ في المعلومـــــــات الحيوية اللاز 
ر المحوري الذي يمكن أن يُذلل هذه العيبات؛  فورية. وتوضـــح الأبحاث الحديثة أن الثقة المتبادلة بين الدول هي العنصـــّ
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إذ يتطلّ الأمر وضع آليات قانونيّة وتقنية تسمح بتبادل المعلومـــــات ضمــــــــــن إطار محكم يحفظ الحقـــــو  الوطنـــــية دون 
 (.RAND,  2008,  45الجماعي )المسـاس بمصلحة الأمــن 

ـــــــــــــــــــى درجات  ـــــــــيّ في  ل الالتمام بأعلـ وفي ضوء تلب التحديات، بُر حت ببعل التوصيات العملية لتعميم التعاون الدولـ
الســــــريّةد ومـــــــن بين هذه التوصيات إنشاء مـــــــنصّة متُعدّدة الأطراف تُعنى بتأمين التبادل للمعلومات الســـــــريّة عبر أنظمة 

ــــــــــــــدم إفشـاء بيانات تتصف بالطابع السري إلى جهات خارجيةد كما مشـفرة وم تطورة وآليات ذات طبيعة رقابية تضـمن عـ
يُقترح الاعتماد  علــى معاهدات دولـيّة تضم بنودًا صارمة لوضع معايير تحدد فيها متى وكيف يجّ مشاركة المعلومـات 

ــــــــــــــونيّة الرادعة التي تُتخذ في حالة وقوب تسـرب أو إساءة الحسـاسـة أو التحفظ عليها، مع ضـرورة تحديد اوجراءات القا نـ
استخدام تلب المعلومـــــاتد ويُعد هذا النهج جمءًا مــــــــــن الجهود التي تسعى إلى بناء أطر متكاملة تقوم علــــــــــى الشفـــــافيـــــة 

ـــــــــــنظمة والثقة المتبادلة ، ممّا يساهم في تقليل الاحتكاكات التي قد تنجم عن سياسات الحماية  ــــــــــــ علومات المفرطة للمالمـ
(Mark , 2012, 210.) 

ـــــريّة يتطلّ المنهجية الشاملة التي تضم إصلاحات  إن تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التعاون الدولـــيّ وضرورة السـ
ــــــــــــــونيّ، يستلمم الأمر إعادة النظر في نصّوص المعاهدات  ــــــــــــــى الصعيد القانـ ـــــــــــــــ في الجانبين التشريعي والتقني معًاد فعلـ

ــيةد أمّا والا ــيـــة من أجل  توفير مساحة أكبر للتعاون المعلومـــاتي دون أن يمس ذلب  بحماية الأسرار الوطنـ تفاقيات الـــدولـ
علــــــــــى الصعيد التقني، يُستحسن توفير حلولا للتحقق مــــــــــن مصداقية المعلومــــــات الواردة وتطوير أنظمة متكاملة تضمن 

ذا النهج المتُعدّد الأبعاد ضرورة ملحة من أجل  تعميم القدرة  لدى المجتمع تبادل البيانات عبر قنوات آمـــــــــــــــــــــنةد ويعد ه
 الدولـيّ علــى مواجهة التحديات المتصاعدة في عصر العولمة الرقمية.

 اختامًا، تُعدّ مسألة الســــريّة في إطار التعاون الدولـيّ مــن أكثر القضايا تعقيدًا، إذ تمثل حماية المعلومـات الحساسة جانبً 
ـــيّ وتبادل المعلومــــات إذا ما تم تطبيقها  ـــــــن الدول، وفي ذات الوقت يمكن أن تؤدي إعاقة  التنسيق الدولـ ـــــــن أمـ أساسيّا مـ
ــــى بناء إطار تشريعي وتنظيمي  ـــــ ـــــــــى صانعي السياسات العمل علـ دون المرونة والآليات التنظيمية الملائمةد ويتوجّ علـ

لة في الشبكات الـدولـيـة دون الخوف مــن تفاقم المخاطر الأمنية الناجمة عن تسريـّ متوازن يسمح للدول بالمشاركة الفعّا
ـــــيّ الناجح والمستدام في مواجهة   ـــــاتد إن إيجاد مثل هذا التوازن يعد حجر الماوية في سبيل تحقيق التعاون الدولـ المعلومـ

 اية تحديات معاصرة.
 وآثار انتهاك الســريّة المطلب الثاني: ضمان الالتزام بمبـدأ الســريّة

 الفرع الأول : الضمانات الخاصّة بمبـدأ الســريّة: 
 أوّلا : الالتزام الملقى علــى عاتق القضاة :

إنّ آليـــة اختيار القضاة في الــــــمحكمــــــة مــــــن حيث الخبرة والكفاءة تُعدّ الضمانة الحيييية الأولى والأهم في اضفاء تحقيق 
حايا والشهــــود والمتهميند إذ يمارس القضاة في الــــــــمحكمــــــــة الــــجــــنائــــيــــة الــــدولــــيــــة مهامهم بشكل الضمانات الأساسيّة للض

ـــــادة )  ـــــام الأساس والتي حملت عنوان: يمؤهلات القضاة وترفيحهم وانتخابهميد 31مستقلد وقدد حددت المـ ـــــن النظـ ــــــ ( مـ
ـــــامة في الجلسة المعقودة ـــــن أيلول  وكذلب القرار الذي أصدرته الجمعية العـ ــــــ ـــــة تعيين  2222في التاسع مـ في تحديد آليـ

 (.121د ص 2224القضاة )الصفديد 
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ــا الأساسيّ  ـــــى القضاة أنفسهمد لذا نجد أنّ نظـــام رومـ ـــــة يرتّ عدة التمامات قانونيّة علـ ـــــمحكمـ إنّ اختيار القاضـــي لدى الـ
ـــــا في تلب  ـــــة، وما يهمنـ ـــــمحكمـ ـــــة وضع فروطا خاصّة لاختيار قضاة الـ ـــــة المحافظـ ـــــرل الخاصّ بضمانـ ـــــرول هو الشـ الشـ

ّـ ييختــــار القضاة مــــن بين الأفخاص الذين يتحلون بالأخــــلا  الرييعة والحياد والنماهـــة  علــــى إجراءات المحاكمةد إذ ن
/  3/ الفقرة 31ـيـةي) المـادة  وتتــــوافر فيهــــم المؤهلات المطلوبــة في دولــة كل منهم للتعييــن في اعلــى المناصـــّ الـقـضـائ

 أ (د مــن نظـام رومـا الأساسيّ(.
ــــمام القضاة قبل المبافرة بو ائفهم بتوقيع تعهد رسمي يتعهد كل منهم في جلسة علنيّة  ـــــــــى إلـ ّـ النظـــــام الأساسيّ علـ ون

 (د مــن نظـام رومـا الأساسيّ(.  45بأن يبافروا مهامهم بنماهـة وأمانة )المـادة ) 
ـــــــــــــــــد اوجرائية لتنظم هذا التعهد يأتعهد رســــميا بأن أتدي مهامي وأمارس ســــلطاتيد بوصــــفي قاضــــيا في   وجاءت القواعـ

ـــد  ـــة وأمانةد وأنّ احترم التحييقات والمحاكمة والمداولاتي) القواعـ ـــة بشرف واخلاص ونماهـ ـــيـ ـــدولـ ـــة الـ ـــيـ ـــنائـ ـــجـ ـــة الـ ــــ ـــمحكمـ ــــ الـ
ــــادة  5اوجرائية وقواعد اوثباتد القاعدة )  ــــامة لـمم  45د التعهد الرسمي بموجّ المـ ــــن قبل الجمعية العـ ـــــ (د المعتمد مـ

 (.2222المتحدةد نيويوركد
 :   ثانيا: الالتزام الملقى علــى عاتق المدعـي العـام 

مــــــةد كتطر  النظـــام الأساسيّ عن صفة الاستقلاليّة للمدعي العـــام ومكتبه بوصفه جهازا منفصلا عن بيية  أجهمة الــــــمح
ــام ونوابه من ذوي الكفاءة العالية  ــي العـ ــيي يكون المدعـ ــام ما افترطه في القاضـ ــي العـ ــام في فخـ المدعـ وافترل النظـ
والاخلا  الرييعةد ويشارل توافر الخبرة العلمية والعملية الواسعة على صعيد الادعاء والمحاكمة في القضايا ذات الطابع 

 (د مــن النظام(.   42الجنائي ) ينظر المـادة ) 
ـــام مقارنة ببيية  ـــــــن دور وصلاحيات  المدعــــي العـ ـــد اوجرائية وقواعد اوثبات مـ إنّ النظــــام الأساسيّ قد عمز  في القواعـ

د 2222أجهمة الــــــــــــمحكمــــــــــــةد وذلب لما يلعبه هذا الجهاز مــــــــــــن الدور الحيوي في التحقيق والمحاكمة )خديجةد وييصلد 
 (.1ص

( مــــــن النظـــام بالتعهد فبل ان يبافر مهام 45عـــد اوجرائية بالـــمام المدعـــي العـــام استنادا لأحكام المـــادة ) لذا جاءت القوا 
عمله وبالصيمة التي اعتمدت في القواعــــد يأتعهد رسميا بأنّ أتدي مهامي وأمارس سلطاتي في الـــــــــمحكمــــــــة الـــــجــــنائــــيـــــة 

 / ب(.5ــريّة  في التحييقات والمحاكمةي) القواعـد اوجرائيةد القاعدةالـدولـيـةد بشرف وإخلاص وأمانةد وأحترم الس
ــى المدعـــي العـــام  ــد اوجرائية واوثبات في القاعدة العافرة منها العّء والمسؤولية علــــ ـــــن جهة أخرى فقد ألقت القواعـ ومـ

ـــــــــات وكذلب الأدلّة المادية التي يحصل عليها أثناء فترة التح ه وعن قيق التي تجرى مــــــــــــــــــــن قبل مكتببالاحتفاظ بالمعلومـ
 تخمين تلب المعلومـات والاحتفاظ بها. 

وللمدعي العـــــــــام دور في جمع الأدلّة واتخاذ التدابير الملائمة لضمان المحافظة علــــــــــــــــــى مصالح المجني عليهم وكذلب 
العنف  لجريمة مــن جرائمالشهـود والظروف الشخصية الخاصّة بهمد بما فيها السن ونوب الجنس وخصوصا عندما تكون ا

ـــــن النظـــام الأساسيّد وللمدعي العـــام  ـــــن احترام حقـــو  الانسان المنبثقة مـ الجنسي أو مــــــن الجرائم ضدّ الاطفال بما يضمـ
ـــى سريتها ويتخذ كافة اوجراءات  ــــ ـــاظ علـ ـــدم الكشف عن المعلومــــات التي يجمعها والحفـ ـــــــى عـ دور أيضا في الموافقة علـ

 (.359د ص 2224ى ذلب)المهرانيد للحفاظ علــ
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 ثالثا: الالتزام الملقى علــى عاتق قلم الــمحكمــة:
ــة )  ـــ ـــــمحكمـ ــة(د ويتولى إدارة قلم الـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ ـــــة ) غير الـ ـــــمحكمـ ــة المسؤول عن الجوانّ اودارية في الـ ـــ ـــــمحكمـ يكون قلم الـ

ــــــــ ـــــــــ ــــــــام الأساسيّ الاخلا  الرييعة وممـ ن يملكون الكفاءة العاليةد ويتولى المسجل انشاء وحدة مسجل (د وافترل ييه النظـ
خاصّة تسمى يوحدة الضحـايـا والشهـوديد تتولى هذه الوحدة بالتشاور مع مكتّ المدعـي العـام لاتخاذ التدابير واوجراءات 

م العنف رائالأمنية للشــــــــهود والمجني عليهم والذين قد يعرضــــــــون إلى الخطر بســــــــبّ اودلاء بشــــــــهاداتهم بما في ذلب ج
 ( مــن النظـام الأساسيّ للمحكمة الـجـنائـيـة الـدولـيـة(.43الجنسي)المـادة ) 

إنّ الدور الهام لقلم الـــــمحكمـــــة والرئيس الاداري له ) المسجل ( والذي انيط به من أجل الحفــاظ علـــــى الســــــريّة باعتبارها 
ـــــــايــــــــا وتقديم المساعد لهم وفق خ طط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدىد وكذلب انيط بها بالتشاور الضمانة للشهود والضحـ

مع المدعــي العــام لاتخاذ اوجراءات بهذا الصددد وألمم مو في الوحدة ي وحدة الضحـايـا والشهـودي بالحفـاظ علــى الســريّة 
 ثبات(.( مــن القواعـد اوجرائية وقواعد او15د11في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)القاعدة ) 

ويخضع المسجل في الــــــمحكمــــــة للالتمام والتعهد الخاصّ بقضاة الــــــمحكمــــــة والمدعـــي العـــامد وذلب بنفس الآليـــة الخاصّة 
  بالعملد وكل تلب اوجراءات هي لضمان الحفـاظ علــى الســريّة.

 رابعا: الالتزامات الملقاة علــى عاتق الوكلاء المحامون والمترجمون : 
ــنائـــيـــة إنّ الت ـــــة الـــجـ ـــــمحكمـ ـــــريّة المهنـــية لدى الـ ــون الجنائي الدولي، أصبح  مبـــدأ الالتمام بالسـ طورات المتلاحقة في القانـ

ــــن  ـــــ ــــونيّ الذي يثبت مـ ــــام الأساسيّ للمحكمة بمثابة الصب القانـ ــــامها ، إذ يُعد  النظـ ــــة حجر الماوية في هيكلة نظـ ــــيـ ــــدولـ الـ
الحفــاظ علــى الســريّة خلال مراحل سير اوجراءات الـقـضـائـيـةد وان هذه المبادئ  تتمثل في مبادئ العدالــة ويرسخ قواعد 

دّ  ـــــــــــن ، اللذين يُع  ـــــــــــريّة بين الأطراف المعنية؛ لا سيّما ييما يتعلق  بالمترجمين والمحاميـ ــــــــــــ ضرورة الحماية للتبادلات السـ
وص الواردة في النظـام الأساسيّ للمحكمة قد اقرت، فضلا عن دورهما جوهريا في سلامة اوجراءات وتأمينهاد  إن النصّ 

القواعــد اوجرائية وكذلب قواعد الســلوك المهنــي علـــى ضرورة الالتمام المطلق من أجل  الحفـاظ علــى الأسرار الـقـضـائـيـة 
 (.  John , 2011, 112والمهنـية حرصاً علــى ضمان نماهـة العملية الـقـضـائـيـة وحماية الحقـو  )

إنّ المبــدأ الذي حكم سير جلسات الــــمحكمــــة الــجــنائـيـة الـدولـيـة هو القواعـد اوجرائية التي تضع أسساً واضحة وصريحة 
ـــريّة التامة، وذلب  ــــ ـــة بالسـ ـــيـ ـــائـ ـــضـ ـــقـ ـــات والمواد الـ ـــن والمترجمين من أجل التعامل مع كافة المعلومـ ـــى المحاميـ ــــ تفرض علـ

ــاس بســــريّة العملية الــقــضــائــيـة نفسهاد فقد أقرت تلب القواعـد علــى أن تُحفظ كافة المستندات والتراسل لضمان عــدم المس
ـــّ قد يخلّ بمبادئ العدالــــةد وفي السيا  نفسه يتجلى  الشفوي والكتابي في بينة تسودها  الحماية الكايية لتلافي أي تسريـ

ـــي ال ـــلوك المهنـ ـــد  الخاصّة بالسـ ملممة لجميع المترافعين والجهات الساندة  باتباب آليات صارمة وحاسمة  من دور القواعـ
ــــــو  لكل  ــــــونيّ والأخلاقي، ممّا يفضي  إلى تعميم الثقة بين الأطراف في الدعوى ولضمان حقـ أجل ضبط سلوكهما القانـ

 (.  Richard,  2015,  98مــن المتهمين والضحـايـا)
ــــن ناحية أخرى، يعد الالتمام با ـــــ ــــات الحساسة التي قد تؤثر ومـ ــــية ضرورة استراتيجية وذلب لحماية المعلومـ ــــريّة المهنـ ـــــ لسـ

علــى الجلسـات الـقـضـائـيـة ونتائجها، إذ إنّ اوخلال بهذا الالتمام ربما ينتج عنه عواقّ قانونيّة وإجرائية كبيرة، كالمساءلة 
مةد وترى الدراسات العملية المستندة إلى تجارب اجنبية أن اعتماد التأديبية والجماءات المقررة مــــن النظـام الداخلي للمحك
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ـــــة، إذ يكفل تطبيق المناهج اوجرائية الصحيحة  ـــــامل الأساس لتحقيق مبــــــدأ العدالـ ـــــــــــريّة بحمم يعدّ العـ وتطبيق مبادئ السـ
 (.   Ahmed, 2013, 89والنظـام الأساسيّ استمرارية الحوار القانـونيّ الحر والمتمن في اروقة الــمحكمــة)

ــــــــية لا يعدو كونه إجراء فكليا أو تقنيا فحسّ، بل هو  ــــــــريّة المهنـ ـــــــــ وفي إطار التحليل المقارن، يتضح بأنّ الالتمام بالسـ
ـــــائيّ  ـــــام القضـ ـــــية في النظـ ـــــى جميع العناصر المهنـ ــــــ ـــــونيّ والأخلاقي الذي يُفرض علـ ـــــن الالتمام القانـ ــــــ ممّارسات نابعة مـ

إليها بمثابة الراعي لاســـــــتقلاليّة المحاكم وتفادي أية تدخلات خارجية ام داخلية قد تنشـــــــأ عن إســـــــاءة للمحكمةد إذ ينظر 
ــن والمترجمين يعد الركيمة الأساسيّة التي  ــى عاتق المحاميـ ـــ ــن هنا نجد ان الالتمام  الذي يقع علـ ـــ ــاتد ومـ استخدام المعلومـ

ـــــــــريّة، وه ـــــــــى تدريبات متخصصة لضمان فهم هم تساهم في تحقيق الشفـــــافيـــــة المُقيدة بالسـ و ما يظهر أهميّة حصولهم علـ
ـــن والأنظمة والقواعــــد المعتمدة والمعمول بها، سواء كان ذلب في النظــــام أو في القواعــــد اوجرائية  العميق  والوافي للقوانيـ

 (  Marie ,  2012, 57والسـلوك المهنـي الخاصّة بالــمحكمــة)
ي السيا  المعمول به مــــن قبل الــــمحكمــــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة يقتضي مــن المحاميـن والمترجمين إن تطبيق تلب المبادئ ف

 اعتماد استراتيجيات متكاملة لضمان الحفـاظ علــى المعلومـات وحمايتهاد وهذا الجانّ، يُعتمد علــى ثلاثة مبادئ أساسيّة:  
ــــــام الأساسيّ )1 ــــــامStatute. النظـ ــــــام الذي يضع المبادئ الأساسيّة للعدالة  (: يعد النظـ ــــــونيّ العـ الأساسيّ اوطار القانـ

ّـ في بنوده يأن يتاح له ما يكفي مــن الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعهد وللتشاور بحرية مع  الــجــنائــيـة الـدولـيـةد وقد ن
 لنظـام الأساسيّ(.  /ب( مــن ا15/1محام مــن اختياره وذلب في جو مــن الســريّةي) المـادة ) 

ــــــة والآليات الخاصّة برصد وحفظ 2 ـــــــ ــــــمحكمـ ـــــــ ــــــد هي الأساس لتنظم سير جلسات الـ . القواعـــــــد اوجرائية: تُعدّ تلب القواعـ
 المعلومـات أثناء اوجراءات الـقـضـائـيـة، ممّا يقلل مــن مخاوف تسريـّ المعلومـات أو إساءة الاستخدام.

الالتمام بمبــدأ الســـريّة للمترجمين وقبل أن يبافر أية مهام بتقديم تعهد رسمي يأتعهد رسميا وقد نصّت تلب القواعــد علــــى 
( مـــن القواعـد اوجرائية 1/2بأن أتدي مهامي بيخلاص ونماهــة وباحترام تام لواجّ المحافظة علــــى الســــريّةي) القاعدة ) 

 وقواعد اوثبات(. 
ـــــــي: وهي الأخ3 ـــــــلوك المهنـ ـــــــلوك المُلمم للمحامين والمترجمين من . قواعد السـ رى المعنية بتحديد اخلاقيات ومعايير السـ

 أجل تعميم ودعم الثقة بين جميع أطراف العملية الـقـضـائـيـة.
إن أهميّة هذه الركائم تبرز مــــــــن خلال ضمان استمرار العملية الــــقــــضــــائــــيــــة في سيا  يحمي حقــــو  جميع المتقاضين، 

ــــــــــــــــية أو عبر فرض إجراءات رقابية  ســـواء كان ذلب عبر ــــــــــــــــن والمترجميني بمســـؤولياتهم المهنـ توثيق التماماتهم يالمحاميـ
ـــــى ضرورة أن يكون التعيين والاختيار لهؤلاء  ــــــ ّـ علـ ـــــنضبطة تضمن تنفيذ هذه الالتمامات وفق النهج السليمد كما ين ــــــ مـ

ــــية الصارمة التي ــــى المعايير المهنـ ـــــ ــــام الأساس المتخصصين قائمًا ومستندا علـ يّ تتطابق مع التمامات التي يفرضها النظـ
والقواعــــد اوجرائية وقواعد الســــلوك المهنــــي، من أجل ضمان أن تكون العملية الــــقــــضــــائــــيــــة سليمة ونميهة دون المســــاس 

الأحيان إلى  مــــــن بســــــريّة المعلومـــات الحيوية والحساسة التي قد تؤثر في مخرجاتهاد وقد تلجأ الــــــمحكمــــــة أيضا في كثير
منع تمثيل المحاميـــن إذا كان المحامي سبق وأن فارك أو اطلع علــــــى  معلومات ســــــريّة بصفته أحد مو في الــــــمحكمــــــة 

 (. Marie,  2012, 57فريطة أن تكون المعلومـات تلب ذات صلة بالقضية التي يترافع عنها المحامي )
يق الأحكام الخاصّة بالســــريّة يسهم في تكريس وتعميم لمصداقية الــــمحكمــة علاوة علــــى ذلب أرى أنّ الانضبال في تطب

ويشجع علــــــــــــــى تبادل الخبرات بين الأنظمة الـــــــقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة المختلفة، ممّا يفتح آفاقاً للتجديد والتطوير في مجال حماية 
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ــــن المهم في هذا السيا  اجت ـــــ ــــيّ. ومـ ــــى المستوى الدولـ ـــــ ــــريّة علـ ـــــ ــــات السـ ياز مرحلة الاختيار التدريجي للمحامين المعلومـ
ـــــة الحساسة، والتي تفرض  والمترجمين، بحيث يتم تمويدهم بالتدريبات المتخصصة واللازمة للتعامل مع القضايا الــــــدولــــــيـ

ئـــيـــة، اعليهم الالتمام التام بالســــــريّةد إن مثل هذه اوجراءات تضع الأسس لتعميم التعاون الدولـــيّ في مجال العدالـــة الـــجـــن
 وتُعطي مثالًا يحتذى به في كيفية تناغم الأنظمة القانـونيّة مع مقتضيات العصر الحديث.

يتمثل هذا الالتمام محاولةً لتحليل الظاهرة مــــــن زاويتين: القانـــونيّة والأخلاقية، ممّا يبرز كيف تتكامل الأنظمة الأساسيّة  
ــــي مت ــــلوك المهنـ ــــد اوجرائية وقواعد السـ ــــة متماسكة ومحكمةد والقواعـ ــــائيّـ ــــائيّ من أجل توفير بينة قضـ طلبات العمل القضـ

ـــــن الأمور ذات الأهميّة  وفي ضوء ذلب يتعين علــــــى كل مــــــن المحاميـــن والمترجمين واللذين يُعدّ اختيارهم والتعيين لهم مـ
لا  ـيـة مــنظومة كاملة يحكمها القانـون والأخالحيوية أن يلتمموا بهذه المعايير بدقة وحمم، ممّا يجعل مــن العملية الـقـضـائ

 معاً.
 ختاماً، يتجلّى مــــن خلال النظر في النظــام والقواعـد اوجرائية والسـلوك المهنـي، أنء الالتمام بالســريّة المهنـية يمثل عاملًا 

ـــة. إنء احترام هذا الالتمام لي ـــيـ ـــقــــضــــائـ حسّ، بل س مُثبتًا في نصّوص قانونيّة فضروريًا لضمان نماهــــة وففايية العملية الـ
يرتكم أيضًا علـــــــــــــــــى قيم أخلاقية راسخة تضمن حماية حقــــــــو  المتهمين وتضافر كافة جهود المجتمع الدولـــــــــيّ لتحقيق 
ـــى أهميّة هذا الالتمام وتحديث الآليات الرقابية ــــ ـــة التأكيد المستمر علـ ـــيـ ـــائـ ـــضـ ـــقـ ـــى المؤسسات الـ ــــ ـــة. لهذا، ينبمي علـ  العدالـ

 لضمان حمايته، بما يعمز مــن ثقة المجتمع الدولـيّ في النظـام القضـائيّ للمحكمة الـجـنائـيـة الـدولـيـة.
 الفرع الثاني: آثار انتهاك مبـدأ الســريّة:

لمحاكمة اإنّ الآثار التي تترتّ علــــى انتهاك مبــدأ الســــريّة لا يقتصر في بحثنا لهذا الموضوب علــــى عــدم الأخذ بســـريّة 
ـــن هم  ــــ ـــات والوثائق التي يطلع عليها ممـ ـــريّة المعلومـ ــــ ـــى سـ ــــ ـــاظ علـ ـــدم الحفـ فقطد وانما يمكن ان نبحث ذلب في مسالة عـ
مخولين بالاطلاب عليها بحكم عملهمد باعتبار أنّ الهدف مــــــــــن المحاكمة هو الحفـــــاظ علــــــــــى ســــــــــريّة المعلومـــــات أثناء 

 حالتين مشترك.المحاكمة وبالتالي فالهدف في ال
 أوّلا: الآثار التي تترتب علــى القضاة في حال خرق مبـدأ الســريّة:

إن الحفــاظ علــــى الســــريّة في اوجراءات أمــام الــــمحكمــــة الــجـنائـيـة الـدولـيـة  يعد مــن المبادئ الجوهرية التي تكفل حسن 
ــــى عاتق  القاضي سلامة  اوجراءات الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة وحماية المعلومـــــات الشخ ـــــ صية والحساسة للشهود وغيرهمد ويقع علـ

ــــــــــي، ما قد يؤدي في حال  ــــــــــريّة إخلالًا جسيّما بواجبات القاضـ ـــــــــــ المسؤولية المبافرة بمراعاة هذا الالتمام، ويُعد خر  السـ
ّـ علــى41اخلاله بهذا الالتمام إلى مساءلته وفقًا للمادة ) إمكانية اللجوء إلى العمل  ( مــن نظـام رومـا الأساسيّ، التي تن

 في حال ارتكابه يسلوكًا مشينًا أو خرقًا جسيّما لواجباته.
ـــــام رومــــــا في مادته ال ) ( إلى أن استخدام أو إفشاء معلومات ســــــــــــريّة يقع ضمن يالجرائم ضدّ إدارة 52كما يوضح نظـ

ــــــــــةي، ويعد ذلب انتهاكًا صريحًا تستوجّ اتخاذ اوجراءات وفقا لهذا  ــــــــــام، خصوصا إذا ثبت  القصد الجنائي  العدالـ النظـ
ّـ المـادة ) ( علــى أن الــمحكمــة تضمن احترام الامتيازات القانـونيّة المتعلقة 19/5للتأثير علــى نماهـة اوجراءات، كما تن

 (. Watch, 2025, 12بالســريّة، وبذلب تحمّل القاضـي المسؤولية القانـونيّة عند خر  تلب النصّوص)
ّـ القاعدة فضلا مــــن القواعــد اوجرائية واوثبات علـــى أن يالسـلوك غير المهنـي الجسيمي، مثل الكشف  24 عن ذلب تن

ّـ صراحة علـــــــــــى حماية 53غير المصرح به لمعلومات ســــــــــريّة، ممّا يبرر أن تتخذ إجراءات تأديبيةد أمّا القاعدة  ، فتن



Wasit Journal for Human Sciences /Vol. 21/Iss3/0202 

400 

 

ــــــــــــــية، ومنها العلاقة بين ال ــــــــــــــد اوجرائية الامتيازات المهنـ محامي والموكل، وتحظر الكشف عنها إلّا بيذن صريح )القواعـ
 (.53و 24وقواعد اوثبات للمحكمة الـجـنائـيـة الـدولـيـة، القاعدتان 

ّـ المـــادة ) Mark Klambergونجد أن  /و( مــــــن النظـــام، حين يؤكد أن الــــــمحكمــــــة ملممة باتخاذ 14/1عند تفسيره لن
 .⁴تي تمنع إفشاء المعلومـات وتسريـبها، كالجلسـات المملقـةكافة التدابير ال

ــــــة أن  Michael G. Karnavasوفي السيا  الممّاثل، تطر   ــــــيـ ــــــدولـ ــــــام المحاكم الـ ــــــية أمـ عند تحليله للامتيازات المهنـ
ـــــة، ممّا يجعله يتحمل كامل المسؤولي ـــــيـ ـــــائـ ـــــضـ ـــــقـ ـــــي، باعتباره المسؤولً عن ادارة وضبط العملية الـ شله في ة عند فالقاضـ

 (.Klamberg, 2013, 243الحفـاظ علــى الســريّة، ممّا يعرضه إلى إخضاعه وجراءات تأديبية ومساءلة وجنائية)
في الفقه الفرنســي أن الأفعال الجســيمة  André Vituويشــير الفقه المقارن إلى ذات المســؤولية التي تم ذكرها؛ فقد ذكر 

ــقــضــائــيــة التي قد تؤدي إلى فرض العمل بحـقّ القاضـي أو مساءلته جنائيًا، خصوصا يقع مــــن ضمنها  خر  الســــريّة ال
 (.Vitu, , 2003, 415في القضايا الـدولـيـة)
ــادة  ــريّة، ويُعد  5وأخيرًا، نجد المـ ـــ ــى السـ ـــ ــاظ علـ ــي التمام مطلق بالحفـ ــى القاضـ ـــ ــائيّ أنه يقع علـ ــلوك القضـ ــن قواعد السـ ـــ مـ

 (.Pikis, 2010, 235منصّ القضـائيّد أي خر  هذا الالتمام)إخلالًا بكرامة ال
 ثانيا: الآثار التي تترتب علــى المدعـي العـام في حال خرق مبـدأ الســريّة.

ـــى القضاةد فيذا  ــــ ـــام فهي نفسها التي تنطبق علـ ـــي العـ ـــى خر  الواجبات والمهام المكلف بها المدعـ ــــ إنّ الأثر المترتّ علـ
ــ ــةد أو عبر المدعـــي العـ ـــ ـــــمحكمـ ام عن رأي بواسطة وسائل الاعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنيّة ممّا يخل بيجراءات الـ

كانت هنالب مصـلحة فـخصـية أو علاقة زوجية أو صـلة قرابة أو علاقة فـخصية وكذلب علاقة التبعية باي طرف فان 
 ـد اوجرائية وقواعد اوثبات(. ( مــن القواع34ذلب يعد سببا لتنحية المدعـي العـام )القاعدة ) 

ـــــــدم ذكر مصطلح إفشاء الأسرار لكني أرى بأنّ تلب المصالح أو القرابة ربما تؤدي أو بكل تأكيد  ـــــــــــــــن عـ وهنا وبالرغم مـ
 تؤدي إلى اطلاب الطرف الآخر عما يدور في المحاكمة بحكم تلب العلاقات والمصالح.

جرائية التي تطبق بحــقّ المدعــي هي ينطبق علــــى القاضـيد واحد مــن أهم أمّا مــــن حيث عمل المدعــيد فين القواعــد او
ــــــــريّة التي تؤدي إلى الكشف عن الوقائع أو  ــــــــاظ علــــــــــــــــــى الســــــــــ تلب الأسباب التي ترتبط بموضوب بحثنا هي عـــــــــدم الحفـ

 وقواعد اوثبات(. ( مــن القواعـد اوجرائية1/ أـ 23المعلومـات التي اطلع عليها بجكم الو يفة )القاعدة ) 
( مــــــــن النظــــام الأساسيّ بحــــقّ المدعــــي العــــام وهو  45وهناك إجراء آخر يتخذ بحــــقّ المدعــــي العــــام بموجّ المــــادة )  

ــــــــام بفعل  ــــــــي العـ الجماءات التأديبية والمتمثلة بتوجيه اللوم أو الجماء الماليد وتفرض تلب الجماءات في حال اتيان المدعـ
ـــــــــــــــــــــــــــــن قبل جمعية الدول أقل خطورة ممّا  يســتوجّ عنه عقوبة العملد ويتخذ القرار ســواء كان اللوم أو الجماء المالي مـ

 ( مــن القواعـد اوجرائية وقواعد اوثبات(.32الأطراف)القاعدة ) 
 ثالثا: الآثار التي تترتب علــى المحاميـن والمترجمين في حال انتهاك مبـدأ الســريّة:

بمبــــدأ الســــــــريّة في السيا  الدولــــيّ القانــــونيّ وما يترتّ عليه مــــــــن آثار قانونيّة  قد تتجاوز النطا  يعد الانتهاك الخاصّ 
ــــــــــوقي لـفراد والدولةد ويأتي في مقدمة تلب الآثار المسؤولية  المهنـــــــــــي الداخلي لتلامس النظـــــــــــام العـــــــــــام اوجرائي والحقـ

لمعلومـات الســريّة علــى أنه جريمة يعاقّ عليها القانـوند ونجد ذلب في الـجـنائـيـة، إذ يُصنءف الكشف غير المشروب عن ا
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ـــــون الجنائي الألماني علــــــــــــى سبيل المثال، ييُعاقّ كل مــــــــــــن ينتهب السر المهنــــــي بالسجن أو بالمرامة، سواء كان  القانـ
 (Bundesgesetzblatt, 2019,203محاميًا أو مترجمًا أو مو فًا في مؤسسة قضـائيّـةي )

فضلا عن الأثر الجنائي تترتّ أيضا علــــــــــى هذا الانتهاك أنواب أخرى مــــــــــن الجماءات وهي الجماءات التأديبية ، ومــــــــــن 
يثبت في حقه مخالفة القواعــد المهنــية الخاصّة والمتضمنة الحفــاظ علــى مبـدأ الســريّة يضع نفسة تحت طائلة المخالفات 

لهاد والتي بدورها تتخذ القرار المناسّ بحقه كسحّ الترخيـ أو تعليق عمله في مماولة مــــــن قبل الهينة المهنـــية التابع 
المهنة وتعليقهاد ويقع ذلب خصــوصــا في حال تســبّ هذا الانتهاك إلى أضــرار مادية أو معنوية لأحد الأطرافد وقد عُدّ 

ــــى ثقة الجمهور ـــــ ــــاظ علـ ــــن العقوبات عنصّرا جوهريا من أجل الحفـ ـــــ ــــونيّة  هذا النوب مـ ــــة وهيبة المهنة القانـ ـــــ ــــمحكمـ ـــــ في الـ
(Piper,2016 ) 
أمّا علــــــى مستوى المحاكم الـــدولـــيـــة، فينّ خر  مبـــدأ الســــــريّة يؤدي حتما إلى المســـاس بشرعية الأحكام الصادرة ونماهـــة  

ـــريّة لأطراف  ــــ ـــى النماب أو التأثياوجراءات ويصبح اكثر تعقيدا إذا تسبّ هذا اوفشاء إلى الكشف عن معلومات سـ ــــ ر علـ
 European Court of Humanالشهادات والأدلّة، وهو ما قد يتسبّ بالطعن في الأحكام أو طلّ اعادة المحاكمة )

Rights 2012,  ) 
والأمر كذلب يرتّ الآثار والجماءات بالنسبة للمترجمين والترجمة القانـونيّة ، فين الكشف لمعلومات الســريّة  مــن قبل 
المترجم قد يؤدي إلى فطّ اسمه واستبعاده مــن سجل المترجمين المعتمدين، ولم يقف عند هذا الحد بل ويُلمم برد 

ان الأمر متعلق المسـاس بأمــن الدولة د والأمر يصبح أكثر تعقيدا وخطورة الاعتبار لـطراف المتضررة وخصوصا إذا ك
في القضايا العابرة للحدود إذ يكون الالتمام بمبـدأ الســريّة مبـدأ عام متفق عليه ومــنصوص في الاتفاقيات الـدولـيـة 
(Tomedes,2016,112) 

 ـدأ الســريّة:رابعا: الآثار التي تترتب لصالح المتضرر مــن انتهاك مب
ـــــود قد تسبّ ضرار لهمد والتساتل هنا يطرحد هل يمكن أن يتم  ـــــا والشهـ ـــــايـ إنّ إفشاء الأسرار الخاصّة بالمتهمين والضحـ
تعويل مــــــن تسببت له الــــــمحكمــــــة بضرر نتيجة إفشاء الأسرار الخاصّة به إلى تعويلف وهل يمكن دفع هذا التعويل 

 ( مــن النظـام الأساسيّف وما هي اوجراءاتف 59ـادة )مــن الصندو  المنشأ بموجّ الم
وللإجابة عن هذا التساتل يمكن أن نناقش ما تضمنه النظــام الأساسيّ مــــن مبــــادئ ييمـــا يتعلــق بجبر الضــررد إذ إن المحكمة 

عتبار عليه، من خلال رد الا الجنائية تعتمد مبادئ خاصــة عند اتخاذ اوجراءات التي تكفل جبر الأضــرار التي تصــيّ المجني
والتعويل ورد الحقو ، ييجـــــــــــــــــوز للمحكمة أن تضــــمن حكمهــــــــــــــــــا بناءً على طلّ المتضــــرر او من تلقاء نفســــها في الظروف 
ــــــــي عليه، دون إغفال بيان المبدأ الذي أسست عليه  ــــــــارة أو الأذى الذي لحق المجنـ ــــــــا  الضرر أو الخسـ الاستثنائية، حسّ نطـ

ـــادة ) حكمهاد وللمحكمة أن ــــ ـــر عن طريق صندو  الاستنمان كلما كان الأمر مناسباً وفقاً لنـ المـ ـــرار الجبـ ـــذ قـ ـــر بتنفيـ ( 59تأمـ
من النظـام ، وذلـب لا يمنع قيـام المحكمة طلّ تقديم بيانات الخاصــــــــــــــة بحالة أي من المجني عليه او الدول المعنية او غيرهم 

 ( مــن النظـــام الأساســيّ(.55وأخذها بالحسبان عند إصدار حكمها ) المـادة ) 
إنّ المبادئ الاســـاســـية والتوجيهية أوضـــحت أن الحق في الطعن والتعويل لضـــحايا الانتهاكات الذين الحق بهم الضـــرر ســـواء 
كانوا أفرادا أم جماعات بمل النظر عما إذا كانت تلب الأضـــرار جســـدية أم عقلية او الخســـارات المالية او حرمانهم من التمتع 
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وقهم الأســـاســـيةد ولم يقف عند هذ الحد بل فـــمل مفهوم الضـــحية من تدخل لتقديم المســـاعدة وتعرض للضـــرر إذ يجّ عدّه بحق
 (299،  2224ضحية )حكمت ،

ــــن فحواه بأن الصندو  الخاصّ  ـــــ ــــن إفشاء الأسرار لكن نستشف مـ ـــــ ّـ لم يتطر  إلى مسالة الضرر مـ ــــن أن الن ـــــ وعلى الرغم مـ
 ل عن هذه المسؤولية إذ ترتّ هنالب ضرر وبالتالي يصبح نتيجة إفشاء الأسرار الخاصّة به ضحية.بالــمحكمــة لا يتنصّ 

ّـ الاعلان العالمي لحقـــــو  الانسان في فقرته الأولى بأن الضحـــــايــــا هم مــــــــــن أصيبوا بضرر  وبالرجوب إلى المبادئ العــــامة ين
فردي أو جماعي سواء كان ذلب الضرر بدنيا أو عقليا أو ما تسبّ في خسارة اقتصادية نتيجة إهمال للقوانيــن الــجــنائــيـة النافذة 

 (. 329د ص 2222)عكيبد 
ــــا الأساس الذي يعد المنظم الأساسي   ـــــــــن هذه القوانين هو نظـــــام رومـ إنّ القانـــــون الدولـــــيّ يحمي الحقـــــو  الأساسيّة لـفرادد ومـ

ـــادة )  ـــةد وبالتالي فين المـ ـــيـ ـــدولـ ـــة الـ ـــيـ ـــنائـ ـــجـ ـــودد وبالتالي فين الحماية هو  18للمحكمة الـ ـــا والشهـ ـــايـ ( منه تتكلم عن حماية الضحـ
نظــام رومــا وبالتأكيد فان مخالفة هذا الواجّ أو الالتمام يرتّ تعويل في حال عــدم الالتمام بهد وهذا يعمز مــــن واجّ بموجّ 

 المسؤولية القانـونيّة للمحكمة الـجـنائـيـة الـدولـيـة. 
ـــــــــن ـــــــــريّة يفتح الباب أمـــــام اقامة دعاوى التعويل مـ لأن   قبل المتضررين، وذلب وهو ما نستطيع القول إنّ أيّ انتهاك لمبـــــدأ السـ

بًا للتعويل وفقًا  الســــريّة التمام تعاقدي غير مكتوب يقع علــــى عاتق الجميع في الــــمحكمــــة،  وإنّ أي إخلال به يعد تقصيرًا موج 
 للقواعد العـامة والخاصّة بالمسؤولية التقصيرية.

ــــن ـــــ ر البديهياتد ممّا يتطلّ إثبات أن هناك فعلا إفشاء لـسرا وقبل اللجوء إلى المطالبة بالتعويل يجّ إثبات الضرر وهذا مـ
ـــــا  ـــــايـ ـــــن ثم تثبت للمحكمة ان هناك ضررا ماديا أو معنوياد وبعد إثبات ذلب يتم التقديم إلى وحدة الضحـ ــــــ الخاصّة بالشخـد ومـ

لغ يق الايداب لدى الصندو  المبوالشهــود ليتم التعويل مــــن  الصندو  الخاصّ بالــــمحكمـــة )الصندو  الاستنماني(د أو عن طر 
ــــد  98المحكوم به ضدّ فخـ مداند ويمكن الاستعانة بالموارد الأخرى للصندو  في جبر الضحـــــايـــــا )القاعدة )  ـــــــــن القواعـ ( مـ

 اوجرائية وقواعد اوثبات(.
 الخاتمة:

 في ختام بحثنا يمكن ان نستخلـ نتائج وتوصيات:
 أوّلا : النتائج

ـــــــريّة -1 في  اوجراءات ضرورية لتأمين لحماية هوية الشهــــود ومصادر المعلومــــات، خاصّة في القضايا التي  تُعدّ السـ
 تتضمن جرائم حرب وجرائم ضدّ اونسانية.

يجّ أن يؤخذ بالحسبان حقق الجمهور في الاطلاب علــــــــى المستجدات  في القضايا الــــدولــــيــــة مع الحفــــاظ علــــــــى  -2
 عدّ ضماناً لسلامة اوجراءات الـقـضـائـيـة.ســريّة المعلومـات التي تُ 

ـــــــــة في إدارة المعلومـــــات المسربة سواء مانت  مــــــــــن الداخل أو الخارو، ممّا قد إنّ   -3 التحديات التي تواجها الــــــــــمحكمـ
 يشكل تأثيرا علــى نماهـة العملية الـقـضـائـيـة وعرقلة سير العدالـة.

العـامة إلى ممّارسة الضمول للمطالبة بتقليـ مستويات الســريّة، ممّا يجعل  تلجأ  بعل الجهات بحجة المصلحة  -4
 الــمحكمــة أمـام تحديات كبيرة  سواء كانت قانونيّة أو سياسية معقدة.
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ــــــن إمكانية تحويل المبادئ  -5 ـــــــ ــــــريّة لتحقيق أهداف معينة، ممّا يُثار القلق مـ ـــــــ قد يحدث استملال سياسي لموضوب السـ
ـــــــــــريّة إلى أدوات سياسية تُستخدم لعرقلة وتأخير اوجراءات أو لتسييرها بشكل يصّ في مصلحة بعل الخاصّة  ــــــــــــ بالسـ

 الأطراف علــى حساب العدالـة.
لتجـاوز هـذه العيبـات، يتطلـّ الأمر تطوير الأنظمـة الرقـابيـة بمـا يتوافق مع و ضــــــــــــــعف الاليـات الرقـابيـة الوقـائيــة، -6

 ون اوخلال بالســريّة اللازمة لحماية العملية الـقـضـائـيـة.المعايير الـدولـيـة للعدالة د
 

 ثانيا: التوصيات
ــــــات الحساسة، بما  -1 ــــــريّة وحماية المعلومـ ـــــــ ــــــام الرقابي الداخلية لضمان الالتمام الصارم بالمعايير السـ تعميم النظـ

 لأمر ضـــــــــــرورة تقوية الالياتيشـــــــــــمل تحديث اللوائح الداخلية وإعادة النظر في صـــــــــــلاحيات الجهات الرقابية يتطلّ ا
 الداخلية لمراقبة للمحكمة.

ــــــــــــات، فمن الضرورة وضع معايير وإجراءات مفصلة  -2 ــــــــــــونيّ الواضح للإفصاح عن المعلومـ تحديد اوطار القانـ
تتولى تنظيم عملية اوفصاح عن المعلومــــــــات الســــــــــــــــريّة، مع التمييم الواضح للحالات التي تستوجّ الســــــــــــــــريّة التامة 

 ت التي يُمكن فيها اوفصاح عنها بصورة منتظمة دون المسـاس بمبادئ العدالـة.والحالا
ـــى إقامة آليات تنسيق وثيقة  -3 ــــ ـــريّة يتطلّ العمل علـ ــــ ـــى السـ ــــ ـــاظ علـ ـــيّ، إذ إنّ الحفـ تكريس وتعميم التنسيق الدولـ

ــة لضمان توحيد الممّا ــيـ ــدولـ ــة واودارية الـ ــيـ ــائـ ــضـ ــقـ ماية رسات وتبادل الخبرات الخاصّة بحومعتمدة بينها وبين الجهات الـ
 المعلومـات الحساسة بما يتناسّ مع  الاتفاقيات القائمة على المبادئ القانـونيّة.

ـــــة  -4 ـــــيـ ـــــنائـ ـــــجـ ـــــونيّة للمحكمة الـ التحديث الدوري للقواعد اوجرائية، فمن الضروري تعديل ومراجعة اوجراءات القانـ
الســــــــــريّة علــــــــــى أن يراعي هذا التحديث التطور والقرصنة الالكترونية، مع تحديد الـــــدولـــــيـــــة لتشمل بنداً تنظيمياً خاصّاً ب

 اوجراءات الرادعة الجمائية واودارية في حال المخالفة لقواعد الســريّة.
ـــــــة مناسبة لتفادي تسرب المعلومــــــــات يتطلّ  -5 تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة وتطويرها من أجل وضع آليـ

ــة، ممّا يساهم في الفهم الدقيق لقواعد إقامة برامج تدر  ـــ ـــــمحكمـ ــة واودارية وأعضاء الـ ــيـ ــائـ ــضـ ــقـ يبية وورش عمل للكوادر الـ
ـــــــــــن الناحية العملية، ويكون ذلب فاملا في التدريّ والتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة  ــــــــــــ ـــــــــــريّة وتطبيقها مـ ــــــــــــ السـ

 .والتحديات في مجال حماية المعلومـات والحفـاظ عليها
إنشاء آليــة لمتابعة حالات تسرب المعلومـــات، وتشكيل لجنة مستقلة وتمتع بالخبرات ضمـــــن تشكيل الـــــمحكمــــــة  -1

ــــــــــــــــــــات ومعرفة أســـــــبابه، مع اقتراح تعديل  تتولى متابعة اوجراءات والتحقيق في الحالات التي يتم بها تســـــــرب المعلومـ
 بشكل حاسم وفوري. الضمانات القانـونيّة من أجل التعامل مع تلب الحالات

ـــــى   ـــــن خلال وضع سياسة واضحة  وففافة تضمن للجمهور اطلاعه علـ ـــــريّة مـ ـــــى السـ تعميم الشفـــافيـــة مع الحفـــاظ علـ
 المعلومـات العـامة مــن غير أن تمسّ المصالح الأمنية واوجرائية للمحكمة.

 المصادر:
 :الكتب المطبوعة

 .2212بن مكرم بن علي ، معجم لسان العرب، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  ابن منظورد أبو الفضل جمال الدين محمد
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 .2212حسيند خليل ، المسؤولية والجريمة في القانـون الجنائي الدولـيّ، دار المــنهل اللبناني، لبنان، 
 .2221الثانيةد الجمائرد دلاندةد يوسفد الوجيم في ضمانات المحاكمة العادلةد دار الهومة للنشر والتوزيعد الطبعة

 .2225د )د.ن(، 1الديراويد طار  محمدد ضمانات وحقـو  المتهم في قانون اوجراءات الـجـنائـيـة ) دراسة مقارنةد د ل
 .2211المبيديد مرتضى ، معجم تاو العروس، دار الكتاب العربي، 

 .12، ص2222ــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة الدائمة، )د.ن(د ليبيا، المناتيد عبد الحميد ، العدالـة الـجـنائـيـة الـدولـيـة والــمحكم
 .2225صفرد نبيلد وثائق الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـةد دار الهدى للطباعة والتوزيع والنشرد دون طبعةد الجمائرد 

 .2223يةد جامعة عنابةد الجمائرد عبد العميمد عمةد محاضرات في تاريخ النظم القانـونيّةد كلية الحقـو  والعلوم السياس
 .2228عبد اللطيفد براء مــنذر كمال ، علاقات الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة )دراسة مقارنة(، دار حامد للنشر والتوزيعد العرا ، 

 .1914العطيفيد جمال الديند الحماية الـجـنائـيـة للخصومة مــن تأثير النشرد دار المعارفد مصرد 
 .2229موينيد أبو الحسين ، معجم مقاييس اللمة، دار الرسالة للنشر،  الق

 .2221ماجدد عادل ، الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة والسيادة الوطنـية، مركم الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 
 .2212مجمع اللمة العربية، معجم الوسيط، القاهرة، 

ـــــة الـــجـــنائـــيـــة الـــدولـــيـــة )هيمنة القانون ام قانون الهيمنة(، دار بيت الحكم للإعلام والنشرد العرا ، محمودد ضاري خليل، الــــــ محكمـ
2223. 

 .2212موسىد احمد بشارة ، المسؤولية الـجـنائـيـة الـدولـيـة للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجمائر، الطبعة الثانيةد
 .1984خ العصور الوسطى الاوربية وحضارتهاد مكتبة عين الجامعةد بيروتد يوسفد جوزيف نسيمد تاري

 الرسائل والإطاريح:
ــيا،  ــة، اطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العلـ ــيـ ــدولـ ــة الـ ــيـ ــنائـ ــجـ ــة الـ ـــ ــمحكمـ ـــ ــام الـ بني فضيلد علاء باسم صبحي ، ضمانات المتهم أمـ

 .2211فلسطيند
ــي العــام في الــــمحكمــــة الــجــنائــيــة الــدولــيــةد اطروحة دكتوراهد كلية الحقـو د جامعة الملب المهرانيد خولة يحيىد صلاحيات المدع

 .2224عبد العميمد السعوديةد
ـــــة الـــجـــنائـــيـــة الـــدولـــيـــة، رسالة ماجستير، كلية الحقـــو  ـــــمحكمـ    نور الهدىد رابحي سهام ، وعمراند فاطنة، النظـــام اوجرائي أمـــام الـ

 .41د ص 2221امعة زيان عافور، الجمائردوالعلوم، ج
 الدوريات:

خديجةد قاسمةد وييصلد ساسي محمدد اختصاصات المدعـي العـام لدى الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـةد جامعة سعيدةد اليمند مجلة 
 .2222د 1صوت الفنوند المجلد السابعد العدد

اوســـــلامية والمحكمة الجنائيّة الدولية، مجلة واســـــط للعلوم اونســـــانية، حكمت، فادي، حق الضـــــحايا في التعويل وفق الشـــــريعة 
 . https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss3.599، 2224، العرا ، 3، العدد  22مجلد 

الـدولـيـة، مدخل إلى الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـة، نشرة صادرة عن مشروب العدالـة الـدولـيـة، صحيفة الوقائع، الــــمحكمــــة الــجــنائــيـة 
 .2222، أغسطس، 42\22\22الوثيقة رقم 

بحاث د مجلة الا1د العدد1الصفديد ضياء نعيم اسعدد التنظيم القانــونيّ لانتهاء خدمة قضاة الــــمحكمــــة الــجـنائـيـة الـدولـيـةد المجلد
 .2224القانـونيّة والسياسيةد فلسطين د 

 ن عفيفي، عبد الرحمند الســـــــريّة المهنــــية في الـــــــمحكمــــــــة الـــجــــنائــــيـــة الــــدولــــيــــة : تحليل قانونيّ واخلاقيد مقالد مجلة لايدن للقانو 
 .  451د ص 2225الدولـيّد 

https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss3.599
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ـــ ــــ ـــام الـ ـــقّ في الانصّاف وجبر الضرر للضحايا أمـ ـــو  الانساند مجلة العلوم عكيبد عنترد الحـ ـــة لحقـ ـــيـ ـــدولـ ـــة الـ ـــيـ ـــنائـ ـــجـ ـــة الـ ــــ محكمـ
 .2222د الجمائرد 44الانسانيةد جامعة محمد خيضر بسكرةد العدد 

د جامعة مولود معمريد 1، العدد3مولودد وليد يوسفد ضمان حقــو  الضحـايـا والشهـود أمـام الــمحكمــة الـجـنائـيـة الـدولـيـةد المجلد 
 .  2215اسات القانـونيّةد الجمائرد مجلة الدر 
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